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 :ملخص
 والكتابة ،الكتب كتأليف  بها، المتعلقة والحقوق المعنوية للأشياء فقهي تكييف عن عبارة :هو البحث هذا موضوع نإ

 والعلامات ،(وتطبيق تمثيل) الواقعي والتجسيد ،الإلكترونية الرقمية والبرمجة ،والمسموع المرئي والإنتاج والإعلان ،الصحفية
 والأسرار ،التجاري والترخيص ،التجارية والسمعة ،(التجارية السمة) التجاري انوالعنو  ،التجارية والأسماء ،التجارية
 ،الصناعية والنماذج ،والتصميمات ،الصناعية والرسوم ،(المنشأ شهادة) الجغرافية والمؤشرات ،التجارية والبيانات ،التجارية

 الآن لحد اسم له يعرف لم ومما ،هنا يذكر لم امم وغيرها ،النباتية صنافوالأ ،المتكاملة للدوائر التخطيطية والتصميمات
 وليست والعرف، اللفظ من ومقصودة مفهومة أعيان أنها بمعنى ؛(مادية غير) معنوية أشياء وكلها الباب، هذا من وهو
 هاءالفق آراء ناقشت ثم بهما، تعلق وما والمعنوي المادي الشيء بين الفرق بينيو  شرعا، ؤصلتف .ملموسة محسوسة أعيانا  
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 ثبوت في الأمر ققيح ثم ومن والعرف، والإجماع والسنة بالكتاب له لصيخ ما على ستدليو  ،وحديثا قديما الشرعيين
 .الأدلة مع شرعا ملكيتها

والحقوق  حصر الأشياء المعنويةوإلى  ،التفريق بين الشيء المادي والمعنوي :إلى نتائج مهمة هي وقد خلص البحث
 .(محدودا  أو مشروطا  )ناقصا  ا  أن ملك الأشياء المعنوية والحقوق المتعلقة بها ملك تقرري، فشرعفها التكيي إلىو  ،المتعلقة بها

 : الكلمات المفتاحية
 .معنى، حق، حد، ملكية، شرع شيء،تكييف، فقه، 

Abstract:  

The subject of this research is: an Islamic jurisprudential adaptation of moral 

objects and related rights, such as book writing, press writing, advertising, audio-

visual production, electronic digital programming, real-life embodiment 

(representation and application), trademarks, trade names, trade address (trade 

mark), commercial reputation, trade license, trade secrets and data. Trade, 

geographical indications (certificate of origin), industrial designs, industrial designs, 

schematic designs of integrated circuits, plant varieties, etc. M so far, one of this 

section, all moral things (non-material); in the sense that they understood and 

intended objects of the word and custom, not Oaaana tangible concrete. I discuss the 

difference between the material and moral thing and what they are attached to, and 

then discuss the views of the jurists old and new and I deduce what I conclude by the 

book and the Sunnah and consensus and custom, and then I achieve the fact that the 

ownership of the law with evidence. 
The research has concluded important results are: the distinction between the 

material and the intangible thing, and the limitation of the intangible things and the 

rights related to them, and their legal conditioning, so it was decided that the 

possession of the intangible things and the rights related to them is an imperfect 

property (limited or conditional). 
Key words:  

Conditioning, Jurisprudence, Thing, Meaning, Right, Limit, Ownership, Law. 

 :مقدمةال
ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الح

 :وبعد.ورسولهه وأشهد وأن محمدا عبده مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل
يان الأحكام الفقهية المتعلقة بالأشياء المعنوية والحقوق المتعلقة بها وما تؤول إليه، فالدراسة العلمية والمحاولة الجادة في ب

تستوجب التأصيل العلمي وسبر الواقع، ثم بيان الأحكام على ضوء نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها؛ إذ هي المصدر 
الدراسة المستفيضة العميقة لموضوع الأشياء و . الوحيد لإثبات الحقوق الشرعية المعتبرة، وبها توزع الحقوق والتصرفات

المعنوية المعتبرة والحقوق المتعلقة بها، لا بد وأن تستجمع حصيلة كل الدراسات السابقة، وتتعرض لما لم تتعرض له، 
وتعرض الأمر من وجهة نظر الفقه الإسلامي بتجرد وموضوعية، وتناقش كل ما يخالفها من الآراء والنظريات، وأن تضع 
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وتحتاج أن تستخرج الضوابط في هذا  .س  الي  يحكم بها على أي رأي جديد في هذا الموضوع، معارضة أو تأييدا  الأ
الباب من دلائل القرآن والسنة والجزئيات المبعثرة في كتب الفقه والأصول الي  يمكن أن تصير نظائر لما نحن بصدده؛ 

تستوعب هذا النوع من الأشياء والحقوق القائمة وما يمكن أن  لأجل بناء قواعد أصولية وفقهية من أدلتها الشرعية
 .يستجد منها في المستقبل خاصة مع توسع العلوم الدنيوية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها

تأتي سموسعة العزم على البحث والتحقيق في الحقوق المعنوية ومتعلقاتها في مجموعة بحوث  عقدانوعلى هذا الأساس 
 .ا ومبدؤها وبيانهاهنا هو بابهلها  عا إن شاء الله، والتكييف الفقهيتبا

تحديد ، وفي الاكتشاففي جدّته وتجدّد جزئياته ومباحثه في العصر الحاضر المتسارع في  وتكمن أهمية هذا البحث
للقاضي والمشرع إصدار حتى يتسنى  والواجبات؛ ربطه بالشريعة الإسلامية لحفظ الحقوقفي و  ،وضبط ألفاضه حدوده

 .الأحكام والتشريعات بكل يسر وسهولة
، وفي صعوبة بسبب تداخل ألفاضه ومعانيه ضوابطهضبط تحديد حدوده و صعوبة في  وتتمثل إشكالية هذا البحث

ما في مناقشة الفقهاء المعاصرينوفي  لكونه من المسائل المستجدة، القياس على نظائره في كتب الفقه الإسلامي القديم
 .، وفي وسع البحث إذا ما جمعت كل مباحثهوالاعتراض عليهم بالدليل إن تطلب الأمر ذلك قرروه

جابة على تلك الإشكالات كلها ل الإجأ من-قدر الإمكان  مختصرا-المنهج العلمي في هذا المبحث الخاص  وقد اتِّبع
 :يةوفق الخطة الآت

تعري ف الش يء :  الشيء المعنوي والمادي، وتحت ه ثلاث ة مطال ب ه يبين الفرق/ أولا: البحث إلى ثلاثة مباحث هي قُسِّم  
 تكيي   ف /ثاني   ا. ة ب   ين الش   يء والمع   نىالفقهي    الف   روقو ، ش   ياء المعنوي   ة المعت   برة اص   طلاحا  تعري   ف الأ، و والمعن   وي والمعت   بر لغ   ة

القانوني  ة والعرفي  ة والفقهي  ة للأش  ياء  التس  مياتوكيفي  ة واق  ع : ه  ي أيض  ا ثلاث  ة مطال  بوتحت  ه  :عنوي  ة المعت  برة فقهي  االأش  ياء الم
 .لأش  ياء المعنوي  ة فقهي  ا ودليل  هالش  رعي لك  م الح، وتكيي  ف الحق  وق المالي  ة وغ  ير المالي  ة فقهي  ا( الم  ال)حقيق  ة المعنوي  ة المعت  يرة، و 

وي  ة، ياء المعنثب  وت وح  دود ملكي  ة الأش  : مطلب  ين    افي  ش  رعا وح  دود هايته  انوي  ة المعت  برة ملكي  ة الأش  ياء المعثب  وت / ثالث  ا
 .حث والتوصيات المقترحةالبحث بخاتمة فيها أهم نتائج الب خُتِم  ثم  .وأدلة ما تقرر من عدة محاور

 .المادي في الفقه الإسامميالشيء و المعتبر ( غير المادي)الفرق بين الشيء المعنوي : المبحث الأول
 :تعريف الشيء والمعنوي والمعتبر لغة/ المطلب الأول

 .تعريف الشيء لغة: ولالفرع الأ
ُذ كَّر أ صلا  للمؤ نث. (شيأ)مادةمن  :1الشيء في اللغة

 أ لا ترى أ ن: والشَّيءُ معلوم، قال سيبويه حين أ راد أ ن يجعل الم
من  ،والجمع أ شياءُ غير مصروف، وأ شْياواتٌ، وأ شاواتٌ، وأ شايا، وأ شاو ى .الشيء  مذكَّر، وهو ي  ق عُ على كل ما أُخْبرُ عنه

ب  يْتُ الخ راج  جِباوة   . ويجمع أ يضا  على أ شايا وأ شْياوات .وبعضهم يقول في جمعها أ شْيايا وأ شاوهِ  : وقال اللحياني. باب ج 
شِيئةُ ( شيأ)ومن مادة  .ولا تقل شُو يْءٌ : قال. وتصغير الشيءِ شُي يْءٌ وشِي يْءٌ، بكسر الشين وضمها

 
. الِإرادة: وهي. الم

 .وم شِيئة  وم شاءة وم شاية ، والاسم الشِّيئةُ  الشيء  أ شاؤُه ش يئا   شِئْتُ : تقول
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 .تعريف المعنوي لغة: ثانيالفرع ال
دالُّ على : القصد للشيء بانكماش فيه وحرص عليه، والثاني: الأول: العين والنون والحرف المعتل أصول ثلاثة( عنى  )

، والثالث ذي يدلّ عليه قياس اللّغة أنّ المعنى هو القصد الذي يبرز ويظهر في الشّيء وال. ظهور  شيءٍ وبروزهِ: خُضوعٍ وذلٍّ
وعنى  بالقول كذا،  2.هذا معنى الكلام ومعنى الشّعر، أي الذي يبرز من مكنون ما تضمّنه اللَّفظ: إذا بحث عنه، يقال

اني، وينُسب إليه، ويُجمع المعنى على المع .3قصِدُهف حواه وم  : ومعنى  الكلامِ، وم عنِيُّهُ، أي. أراد  وقصد ، ومنه المعنى  : يعنِ 
ا هو معنى  يعُر فُ بالقلبِ الم: ف  يُ ق ال عن وِيُّ، وهو مالا يكون للِّسانِ فيه حظٌّ، وإِنََّّ

هنيَّةُ  يالمع اني ه: ناويقال الم .4 الصُّو رُ الذِّ
، ومن حيث حُصولِها من من حيث وُضِع  بإزائهِا الأ لفاظُ، والصُّورة الحاصلة من حيث إِنها  تقُص دُ باللَّفظِ تُسمَّى معنى 

؟اللَّفظِ في العقل تُسمَّى مفهوما ، ومن حيث إِنّها م قُول ةٌ في جوابِ ما  تُسمَّى ماهيَّة ، ومن حيث ثُ بُوتِها في الخارج  هُو 
تُسمَّى حقيقة ، ومن حيث امتيازُه ا عن الأعيان تُسمَّى هُوَّيَّة  
5.   

 .تعريف المعتبر لغة: لثثاالفرع ال
الاختبار، : ومن معانيه في اللغة. العِب ْر ة كذلك: ع ب  ر  الشَّيء واعتبره، ويقال للاعتبار: المعتبر والاعتبار من مادة

لي يا أو  فاعتبروا)): الاتِّعاظ، والتذكّر؛ نحو قوله تعالى: ومنها أيضا  . ع ب َّرْتُ الدّراهم واعتبرتها: والامتحان، ومنه قولهم
؛ ولعلّ هذا المعنى 8الاعتداد بالشيء في ترتّب الحكم ونحوه: ومنها. 7الاستدلال على الشيء: ومنها. 6 ((الأبصار

 . هو ألصقها بالمعنى الاصطلاحي
 .تعريف الأشياء المعنوية المعتبرة اصطامحا  / المطلب الثاني

 .تعريفها عند الفقهاء/ الفرع الأول
أن نخلص إلى أن  باستطاعتنا. على كل ما أُخْبرُ عنه المعلوم الذي ي  ق عُ : ء، وهومن خلال التعريف اللغوي للشي

المحل الواقع، سواء أكان مادي ا، أم غير مادي: الشيء هو
 هو الذي أمكن تسميته بالمعنوي؛ لأنه لا يدرك: وغير المادي .9

المعنوية إذا كان لها   10لغة وصف المحل هنا بالمادة ، وإنَّا يدرك بالقصد والفهم والتصور، ومن الجائزبالحواس على ما اشتهر
 .كيانا وامتدادا  معروفا  

وإن كنّا لا نجد هذا التقسيم في الفقه الإسلامي؛ فلكونه لم تقم الحاجة إلى تقسيم الأشياء إلى مادية وغير مادية في 
آنذاك، هي أقرب ما تكون إلى هذا زمن نشأته وتطوره، واستعيض عن هذا التقسيم بتقسيمات أخرى دعت الحاجة إليها 

  مثلا   ردة عليه، فإن كان الشيء مالابين الحقوق حسب الشيء الوا يفرق-التمعن عند-الإسلاميفنجد الفقه  .الباب
هي المتعلقة بالأموال ومنافعها، وهذه تشمل : فالحقوق المالية .حقا  غير ماليٍ : غير مالٍ، سمي حقا  ماليا ، وإن كان: سمي
هي الي  لا تعلق لها بالمال كحق ولي المقتول في : والحقوق غير المالية. الواردة على الأعيان والمنافع والديون الحقوق

وكذلك هنا، فالشيء الواقع في مادة محسوسة، يمكن تسميته بالشيء المادي، والشيء الواقع في غير  .11القصاص والعفو
ما أصبح للأشياء لِ : أما الاعتبار المقصود هنا، فهو .لغير ماديا: مادة محسوسة يمكن تسميته بالشيء المعنوي، أي
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والأشياء المعنوية المعتبرة هي المتمثلة فيما يسمى في غالب القوانين  للُِّغةاية شرعية  وهو الموافق المعنوية من قيمة مالية وه
 .رية والصناعيةبحقوق الملكية الأدبية والفنية والتجا لأنظمةاو 

ة، يمكن أن يوصف بأنه تعريف جامع مانع فقهائها المعاصرين تعريفا  لمجموع هذه الأشياء المستجدّ لدى   يوجدولا
للأشياء المعنوية المعتبرة، إلا تعاريف بعناوين وتسميات مختلفة توضح مفردات هذه الأشياء وتشير إلى ما استقر في العرف 

اسم حق الابتكار يشمل الحقوق الأدبية كحق المؤلف في : قاءتعريف الأستاذ الدكتور مصطفى الزر  :منها يذكروالقانون، 
استغلال كتابه، والصحفي في امتياز صحيفته، والفنان في أثره الفن من الفنون الجميلة كما يشمل الحقوق الصناعية 

لثقة، ومبتكر العنوان والتجارية مما يسمونه اليوم بالملكية الصناعية كحق مخترع الآلة ومبتدع العلامة الفارقة الي  نالت ا
هي الصور الفكرية الي  تفتقت عن الملكة الراسخة في نف  العالم  الابتكارحقوق : الدرينفتحي تعريف و  .12التجاري

 الحقوق: تعريف الأستاذ عجيل جاسم النشميو  .13أو الأديب أو نحوه مما قد يكون أبدعه هو ولم يسبقه إليه أحد
ا ذهني ا كحق المؤلف في المصنفات العلمية  المعنوية هي حق يرد على شيء غير أم في  والأدبية،مادي، سواء أكان نتاج 

أم كان ثمرة لنشاط يجلب له العملاء، أي أن الحق يرد ها هنا على قيمة من القيم، كحق التاجر في . المخترعات الصناعية
 .14هذه الثمرة أو هذا النشاط أو النتاجالاسم التجاري، والعلامة التجارية، ويترتب على هذا حق احتكار واستغلال 

 .تعريفها عند القانونيين/ الفرع الثاني
وهذا . ابلة للتعاملغير قإلى أشياء قابلة للتعامل، و ها يعرف غير الأشياء المادية؛ ولذلك نجده يُ ق سِّمالقانون  يكن لم

 :،  ا15لشيء غير القابل للتعامل إلى نوعينويتنوع ا.وإن سمي شيئ ا إلا أنه لا تترتب عليه حقوق مالية القسم الأخير
الأشياء الخارجية عن التعامل بطبيعتها، وهي الي  لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، فيمكن أن ينتفع بها كل  :أولا

 .الخ.الشم الناس، من غير أن يحول انتفاع بعضهم دون انتفاع بعضهم الآخر، كالهواء وماء البحر، أو الجاري، وأشعة 
الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون، وذلك إما لأغراض صحية، أو اجتماعية كالمنع من التعامل بالمحظور من  :اثاني

لأموال العامة، كالطرق الحشيش والأفيون، وإما لتعلق المنافع المشتركة لجميع الناس ببعض الأشياء، كالمنع من التعامل با
والشيء غير المال، إذ المال هو الحق ذو : "لسنهوري، ويردّ على هذا الاعتبار قائلا  ولذلك يوضح الأستاذ ا .والحدائق

أما الشيء فلا يعدو أن يكون محلا  للحقوق المالية، بشرط ألا يكون خارجا  عن . القيمة، سواء أكان عينيا ، أم شخصيا  
وظاهر ممَّا تقدم أن الأشياء تنقسم : ياءالقول في الأش ملخصا  -أيضا  -ويقول .16"التعامل بطبيعته أو بحكم القانون

انقساما  مبدئيا  إلى أشياء مادية وأشياء غير مادية، والأصل في الأشياء أن تكون مادية، أي أن يكون لها حيز مادي 
ولم يكن القانون يعرف غير الأشياء . محسوس، كالأرض والمباني والمركبات والمواشي والمحصولات والمأكولات والمشروبات

المادية، ولكن مع تقدم الفكر البشري مع اختراع الطباعة وازدهارها والتجارة والصناعة أخذ ينشأ بالتدريج أشياء غير 
مادية، أي أشياء ذات حيز غير محسوس هي نتاج العقل البشري من تأليف أدبي وفن ومن مخترعات ومبتكرات في 

الحقوق الي  ترد على شيء غير : "مدني عندما تقول 68ير المادة وإلى الأشياء غير المادية هذه تش. الصناعة والتجارة
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وتمييزنا بين الشيء من جهة وبين ما يرد عليه من حقوق من جهة أخرى هو عين التمييز ". مادي تنظمها قوانين خاصة
 .17هذا الحق إذ المال هو الحق المالي الذي يرد على الشيء، والشيء هو محل: بين الشيء والمال، فالشيء غير المال

الأشياء غير المادية، وهي أشياء لا تدرك بالح ، وإنَّا تدرك : "إذا  المقصود بالأشياء المعنوية المعتبرة في القانون هو
وأمكن أن تسمى " .18"وأكثر الأشياء غير المادية هي نتاج الذهن؛ ولذلك أمكنت تسميتها بالأشياء الذهنية. بالفكر

حق المؤلف، وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية : والحقوق الذهنية هي... قوق الذهنيةبالح: الحقوق الي  ترد عليها
وحق المخترع، وهو ما اصطلح . والحقوق المتعلقة بالرسالة، وهي ما اصطلح على تسميتها بملكية الرسائل. الأدبية والفنية

د اصطلح على تسميتها هي وسندات التداول والحقوق الي  يتكون منها المتجر، وق... على تسميته بالملكية الصناعية
 .19"التجارية بالملكية التجارية

 (.الفقهي والقانوني) فينيمقارنة بين التعر / الفرع الثالث
هذا التقسيم المستحدث للأشياء؛ لأنَّه لا مشاحّة في الاصطلاح عنده،  يقبل-صدررحابة  وبكل-الإسلاميإنَّ الفقه 

خاصة إذا كان هذا التقسيم . عالى في المسائل ودقائقها، بل يدعو إلى ذلك ويشجع عليهإذا كان يخدم بيان حكم الله ت
فالواقع  .يتوافق مع تقسيمات اصطلاحية أخرى ذكرها الفقهاء الأقدمون، كمسألة الحق المالي وغير المالي المذكورة سابقا  

ثمَّ إن هذا التقسيم تقسيمٌ منطقي  .قتضي ذلكأن فقهاءنا قد ميزوا بين الأشياء والحقوق في كثير من المسائل الي  ت
ولغوي وعُرفي، لا اعتراض عليه شرعا ، فهو يساعدنا في معرفة طبيعة كلّ شيء وماهيته، ومن ثّم بناء الأحكام الواقعة عليه 

رف غير لم يكن يعأمَّا القانون الوضعي فقد قبل هذا التقسيم بعد جدل طويل، واعتراض عنيف؛ لكونه  .بدقة وموضوعية
زدهارها وتطور إلا بعد تقدم الفكر البشري مع اختراع الطباعة وا كثيرا،  حتى أنهم خلطوا بين الحق والشيء  الأشياء المادية

 الشريعة ادته وحاكميته، وغابتوالآن توسع القانون في ذلك، وكثرت النظريات والدراسات بسبب سي .التجارة والصناعة
 اجتهادات مشكورة هنا وهناك، لا تلقى ذلك التأييد والتشجيع من الناحية التشريعية عن الحياة والحكم، إلا الحقّة

 .والتنفيذية
 .ملخص التعريف الشرعي/ الفرع الرابع

إلا  قتوفيال وما- صياغة تعريف دقيق لها يتوجب لأنه لا يوجد تعريف شرعي جامع مانع للأشياء المعنوية المعتبرة، فإنهّ
 :فكلمة .هي مجموع المحال الغير مادية، ذات القيم المالية والغير مالية شرعا  وعرفا  : القولب-العظيمبالله العلي 

أخرج المادة المحسوسة، على ما هو مشهور  .غير المادية :و .شمل كل معلوم، سواء كان ماديا  أو غير ماديٍ ت .المحال
ا من قيمة مالية معتبرة، تبيح التصرف فيها بانفراد، لما أصبح له .ذات القيم المالية والغير مالية :و .من لفظ المادة
 .أي بحكم الشرع والعرف .شرعا وعرفا  : و .الي  تخص صاحبها( غير المالية)ولقيمتها الأدبية 

 .والمادي في الفقه الإساممي( غير المادي)ق بين الشيء المعنوي و الفر : المطلب الثالث
يء المعن    وي والم    ادي، فالأش    ياء كله    ا واح    دة؛ لأن ال    زمن الأول لم يك    ن تفريق    ا  ب    ين الش     لا نج    د في الفق    ه الإس    لامي

يس تدعي ذل  ك التفري  ق المنطق  ي وإن ك  ان مفهوم  ا ، فل  م تط رح مس  ائل تتعل  ق بالش  يء المعن  وي مباش  رة إلا في الأزمن  ة الأخ  يرة 
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أم  ا الأحك  ام المتعلق  ة  .البش  رية، وجمي  ع الأنظم  ة والأع  راف عن  د كم  ا ه  و الح  ال في الق  وانينم  ع تغ  ير ال  زمن وتط  ور الص  ناعة،  
: بالأشياء في الفقه الإسلامي ففيها تفصيل واضح، يعُت ب  رُ فيها طبيعة المحل، ال ذي ه و الش يء المقص ود، وعل ى س بيل المث ال
، ما يذكر من تفريقهم بين الحق المالي والغير مالي؛ لأن ذلك التفريق حدث بالنظر إلى المحل، وه و الش يء الواق ع علي ه الح ق

واليوم، ولما أصبحت الحاجة ملح ة إلى التفري ق ب ين الأش ياء؛  .فإن كان ماليا  سمي كذلك، وإن كان غير مالٍي سمي غير مالي
لظه  ور المس  تجدات وتس  ارعها في ه  ذا الب  اب، وج  ب علين  ا التفري  ق ب  ين الش  يء المعن  وي والم  ادي منطقي  ا ؛ ليتس  نى لن  ا بن  اء 

والفق ه الإس لامي مبن اه عل ى الترتي ب والتبوي ب . غ بش والت داخل الحاص ل في الأحك امالأحكام عليها بطريق ة سلس ة تزي ل ال
المنطقي، وهو قابل للاجتهاد والتطوير والتحقيق والتمحيص، وفق أصوله وضوابطه المعروفة، وهو لا يمن ع هن ا م ن مث ل ه ذا 

 :وإليك أهم الفروق بين الشيئين .التقسيم الذي يخدم الفروع الفقهية المطلوب الحكم فيها، وما يستجد في ذلك
 .الشيء المادي محسوس والمعنوي غير محسوس (1
يمك  ن إط   لاق لف  ظ الم   ادة عل  ى الش   يئين؛ لأن أص  ل الم   ادة في اللغ   ة م  ا يمت   د، إلا أن  ه لا ب   د م  ن تخص   يص الش   يء  (2

 .وس، بحكم العرف والعادةالمادة المعنوية؛ لأنه إذا أطلق لفظ المادة فإن المتبادر إلى الذهن الشيء المحس: المعنوي بلفظ
الشيء المادي معروف، يُستغنى عن التعبير عنه؛ لأنه يعبر عن نفسه بشغل حيز في الفراغ، بينم ا المعن وي فيحت اج  (3

 .إلى التعبير عنه وقصده وبيانه دوما ؛ لأنه لا يشغل حيزا  في الفراغ بل في الأفهام
 .لطبيعة انتشاره وشيوعه ؛ذلك نهء المعنوي لا يمكوالشي حيازته وإحرازه بوضع اليد عليه، الشيء المادي يمكن (4
الشيء المادي يكون مالا وتتعلق به الحق وق المالي ة دائم ا  واتفاق ا ، بينم ا المعن وي فق د يك ون م الا متعلق ا ب ه حقوق ا  (5

 . مالية، وقد لا يكون مالا وتتعلق به حقوقا مالية أو لا تتعلق
 .ية المعتبرة والحقوق المتعلقة بها فقهياتكييف الأشياء المعنو : المبحث الثاني

أي و ه  و الم  دخل الص  حيح لاس  تجلاء الحك  م الفقه  ي في  ه، و  ،هطري  ق الوص  ول إلى حكم  إن تكيي  ف الش  يء فقهي  ا ه  و 
 وق    ائع :ثلاث   ة ط    رق ه   ي نظ    ر فين    ا هن   ا العليل    ذلك ينبغ   ي  ؛يتبع    ه الخل   ل في الحك    م علي   ه لش   يءا تكيي    ف يق   ع في خل   ل

في  ثم، مباش   رة لنتع   رف عل   ى وص   فها بطريق   ة والفقهي   ة الحديث   ة لتل   ك الأش   ياء المعنوب   ة المعت   برةلعرفي   ة واالتس   ميات القانوني   ة 
فقهي ا  وم ن ثم تكيي ف حكمه ام ن عدم ه، بع وملكيته ا ب التّ فقهي ا ليتب ين لن ا ماليته ا  وغير المالية حقيقة المال والحقوق المالية

 :في ثلاثة مطالب هي. من كتب الفقهاءوقائع الفقهية البإصدار الحكم الشرعي عليها وفق 
 .والفقهية للأشياء المعنوية المعتيرة والعرفيةالتسميات القانونية وكيفية واقع : المطلب الأول
والتجس يد ال واقعي  ،والبرمج ة الرقمي ة الإلكتروني ة ،والإعلان والإنت اج المرئ ي والمس موع ،والكتابة الصحفية ،تأليف الكتب

 ،والس     معة التجاري     ة ،(الس     مة التجاري     ة)والعن     وان التج     اري  ،والأسم     اء التجاري     ة ،لعلام     ات التجاري     ةوا ،(تمثي    ل وتطبي     ق)
 ،والرس   وم الص   ناعية ،(ش   هادة المنش   أ)والمؤش   رات الجغرافي   ة  ،والبيان   ات التجاري   ة ،والأس   رار التجاري   ة ،والترخ   يص التج   اري

مم   ا لم ن   أتي  ،وغيره   ا ،والأص   ناف النباتي   ة ،وائر المتكامل   ةوالتص   ميمات التخطيطي   ة لل   د ،والنم   اذج الص   ناعية ،والتص  ميمات
؛ بمع نى أنه ا أعي ان مفهوم ة (غ ير مادي ة)ومما لم يعرف له اس م لح د الآن وه و م ن ه ذا الب اب، كله ا أش ياء معنوي ة  ،عليه هنا
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لَّ ق به ا تل ك المع اني فه ي وأما الأش ياء المادي ة المحسوس ة المتع .ومقصودة من اللفظ والعرف، وليست أعيانا  محسوسة ملموسة
م    ادة الكت    اب والجري    دة أو المجل    ة والص    ورة والكلم    ة المس    موعة والاس    طوانة أو الدس    ك والتمثيلي    ة والمتج    ر : عل    ى الترتي    ب

  .والبضاعة والمصنع والآلة
ب بقيم ة الت أليف ومما لا شك فيه أن قيمة الأشياء المادي ة المحسوس ة إنَّ ا ه ي بت وافر الأش ياء المعنوي ة، فتثب ت قيم ة الكت ا

وأ يت   ه، والمكت   وب في المجل   ة والجري   دة بقيم   ة الكتاب   ة وأ يته   ا، والم   ادة الإعلاني   ة بقيم   ة الإع   لان وإجادت   ه، والمن   تج المرئ   ي 
والمسموع بقيمة الإنتاج وإتقانه، والاسطوانة أو الدسك بقيمة البرمجة، والتمثيلية بقيمة التمثيل، والمتجر أو المح ل وم ا فيهم ا 

 ص  ن ع والمص  نَّع بم  ا س  بق وبش  هادته ورس  ومه م  ن 
بض  اعة بقيم  ة علامت  ه واسم  ه وعنوان  ه وسمعت  ه ورخص  ته وأس  راره وبيانات  ه، والم

 . وتصميماته ونَّاذجه
وهكذا كل مادة إلا ومتعلق بها معان كث يرة ترُغِّ ب ب ن الإنس ان فيه ا وفي اقتنائه ا وامتلاكه ا، وت زداد أ يته ا أو تق ل م ن 

فلا قيمة للمادة دون وجود معانيها وفائدتها، فتنش أ لمالكه ا أو منتجه ا في كث ير م ن الأحي ان   وبحك م الع رف هذه الناحية، 
في  ويفض ل. والعادة   أش ياء معنوي ة، يش عر ص احبها بأحقيت ه فيه ا، رغ م خروجه ا ع ن ي ده وانتش ارها واش تهارها ب ين الن اس

لأنه  ا مقص  ودة ؛ -أو م  ادة معنوي  ة  -بالمعنوي  ة  توص  فة واح  دة، و ص  ور  لتنوعه  ا وع  دم انض  باطها في ؛تس  ميتها كلم  ة أش  ياء
واض  حة، متعلق  ة بكام  ل أحواله  ا بم  ادة ( غ  ير مادي  ة)ب  اللفظ وغ  ير ممثل  ة في م  ادة محسوس  ة، فه  ي أش  ياء ذات طبيع  ة معنوي  ة 

دائم والمتواص  ل بحفظه  ا محسوس  ة معت  برة ش  رعا ؛ وال  ذي علي  ه عام  ة الفق  ه الإس  لامي اعتب  ار الم  ادة وتس  ميتها م  الا  والن  داء ال  
إن ك  ان مم  ا لا أث  ر ل  ه مس  تقل فه  و ت  ابع للم  ادة لا محال  ة، مث  ل : وع  دم الاعت  داء عليه  ا، أم  ا م  ا يتعل  ق به  ا م  ن مع  اني فه  و

الصلابة والمتانة والقوة والسرعة في المصنوع كسيفٍ أو سيارة أو بيت وغيره ا، وأم ا م ا اس تقل بذات ه، وبان ت مادت ه، و ظه ر 
 .ا قيمة معتبرة، مالية وغير مالية، اكتسبها من العرف والعادة والمصلحة المرسلة، فهو معتبٌر شرعا  أثره، وكان ذ

 ،لع دم طرحه ا وتص ورها في الأزم ان الس ابقة فه و موض وع الس اعة كث ير بي ان لتل ك الأش ياء  لا نجد في الفقه الإسلاميو  
تباره  ا وهاي  ة الحق  وق المتعلق  ة به  ا م  ن الض  ياع بع  د ح  دث بع  د تغ  ير الأزم  ان وتب  دل الأع  راف، فأص  بح ين  ادى بوج  وب اع

 الصناعات الحديث ةالاكتشافات و اعليتها في فعن عن الريادة و الأمة الإسلامية  ابغيأثناء وفي . انتقالها وانتشارها وشيوعها
توردوا ض  من م  ا ، لم يج  د الن  اس منظم   ا له  م لم  ا اس  تجد س  وى الق  وانين الوض  عية، فاس  ع  ن فقهه  ا المؤص  ل ها، وبع  دوتنظيمه  ا

إلا أن ذل ك لا يع ن ع دم تع رض الفق ه الإس لامي والفقه اء المت أخرون لبعض ها  .استوردوه تنظيم مسألتنا هذه وم ا إلى ذل ك
 لا يش  ذ عنه  ا ش  يء ولا ين  دّ  تناتح  ت أفراده  ا، فش  ريع أو ش  بهها أو ع  دم تمك  ن الش  ريعة م  ن اس  تيعاب ه  ذا الح  دث ودخول  ه

بأفع  ال المكلف  ين ينش  أ م  ن تع  املهم داخ  ل المجتم  ع الإس  لامي، فك  ل ح  ادث لا ب  د ل  ه م  ن ع  ن أص  ولها وقواع  دها أم  ر يتعل  ق 
 ووه  فق د عالج ت الخل و المس تحدث م ثلا ، .تكييف وحكم شرعي من الوجوب أو الندب أو الحرم ة أو الكراه ة أو الإباح ة

 .التجاريةهو أقرب ما يكون إلى السمعة فقريب المعنى من موضوع بحثنا، 
 .ومالية الأشياء المعنوية المعتبرة ،لحقوق المالية وغير المالية فقهياا( المال)حقيقة : انيالثالمطلب 

 .الحقوق المالية( المال)تعريف : الفرع الأول
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 .20تعريف المال في اللغة :القسم الأول
، والجمع: المال  أو مالا   واتخذ مالا  نَّا له مالٌ، : لوتموَّ م له ما يحتاج إليه من المال، قدَّ : أموال، وموَّله: من الثلاثي م و ل 

، وهو معروف، فكل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من كل ما ملكته من جميع الأشياء: الوالماتخذه قنُي ة ، وموَّل ه غيره، 
ا كانت أكثمتاع أو عروض تجارة أو عقار أو حيوان فهو مال، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإ ر  بل؛ لأنهَّ

 .يقُت  نى  ويُمل كُ مِن  الأعيان ما يُمل كُ مِن  الذَّهبِ والفِضَّة، ثمَّ أطُلِق  على كُلِّ ما: والمال في الأصل . أموالهم
  .الإسامميتعريف المال في الفقه : القسم الثاني

منه، ومعظم تلك  اختلفت تعريفات المذاهب الفقهية والفقهاء للمال؛ لاختلافهم في المعاني الاصطلاحية المرادة
الاختلافات غير جوهرية بالنظر إلى الآثار المترتبة عليها، والمتمثلة في الأحكام الفقهية الفرعية لدى كلّ مذهب، إلا خلافا  
واحدا  كان قد استقر منذ قيام تلك المذاهب، وهو الخلاف المشهور بين الحنفية وباقي المذاهب الثلاث عامة، ومع 

 .غصب، والميراث، والإجارة، وغيرهاذي ترتب عليه خلاف في بعض النتائج والثمرات في باب الالشافعية خاصة، وال
استقراءها من حيث أصل المال  باختصار هوهذا الخلاف لدى المذاهب الفقهية المختلفة  هنا من عرضوالذي يهمنا 

اها عند الجميع، ومن ثّم تتبيّن لنا العين المتفق عليه بينهم، برغم اختلافهم في المنافع، وبيان الراجح منها، وفي معن
 :متعريفاتهبعض  إليكو  .ومنفعتها، وما يتعلق بالعين من حقوق مالية وغير مالية، وبيان أحكامها الفقهية

 : تعريف الحنفية( أ
 ف في فهم حقيقة المال في المذهب، بلواختلفت ألفاضها وعباراتها، لا لاختلاللمال  الحنفية تعددت تعريفات

المال ما يميل إليه الطبع، ويجري فيه البذل والمنع، ويمكن : قولهم: نذكر منها، فقطتلاف في الصياغة والدقة اللفظية خلا
المال اسم لغير الآدمي خلق لصالح الآدمي، وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه : وقولهم 21.ادخاره لوقت الحاجة

  23.قامة مصالحنا به ولكن باعتبار صفة التمول والإحرازالمال اسم لما هو مخلوق لإ: وقولهم 22.الاختيار
: للانتقاد؛ لأنّها لا تعبر بدقة عن حقيقة المال في نظر المذهب الحنفي، كقولهموغيرها وقد تعرضت تلك التعاريف 

غير ا، وظاهر فبعض الأشياء لا يميل إليها الطبع؛ بل يعافه ولا يقبله، كبعض الأدوية والسموم و  ((ما يميل إليه الطبع))
وبعض الأشياء الأخرى  .بعض التعاريف لا يشملها؛ إلا إذا تأولنا أنّ المراد يميل الطبع إلى ادخاره، وتموله، والاحتفاظ به

لا يمكن ادخارها؛ لتعرض الفساد لها رغم منفعتها، مثل أصناف من الخضار والفواكه، فلا تشملها بعض تلك التعاريف؛ 
 .نّ المراد بالادخار، ولو لوقت قصيرإلا إذا تأولنا كذلك أ

وعلى كلِّ حالٍ فهي في مجملها تعاريف لم تؤدي إلى تحديد حقيقة المال عند الحنفية بعبارات محددة ودقيقة، 
وقد حاول بعض الفقهاء المحدثين وضع تعاريف أدقّ وأسلم من حيث التركيب اللفظي  .والتعاريف يجب أن تكون كذلك

ر بعد تلخيص عناصِ  حاولهنياغة تعريف أدق، وذلك ما سلا تزال الحاجة قائمة إلى ص في، إلا أنهّاصة بالاصطلاح الحنخ
أن يكون الشيء ( ثانيا   .أن يكون الشيء عينا  مادية  حسية  يمكن حيازتها وإحرازها( أولا   :هيفي عدة نقاط  همال عندالم

أن هذه العناصر الثلاث قد نُصَّ عليها بوضوحٍ في أكثر من  ومن الواضح جدا   .أن يكون الشيء متقوما  ( ثالثا   .متموّلا  



التكييف الفقهي للأشياء المعنوية                                       عبدالقادر داودي .د.عبدالقادر بلقاسم وأ
 (دراسة فقهية أصولية من واقع التسميات القانونية الحديثة)لحقوق المتعلقة بها وثبوت ملكيتها شرعا   المعتبرة وا

 
 

665 

، والأمثلة الواردة هناك، والتعليلات الخلافية مع المذاهب الأخرى وأقوالهم، همنّ الفروع الفقهية في كتبتعريف، كما مرّ، وإ
  .لا تتجاوز العناصر المذكورة

المال عين  :القولبلّ أطرافه، ويخرج غيره عندهم، ك، يجمع  همللمال عند تعريفٍ  يمكن صياغتها في وبناء عليها
المنافع خاصة  والأعراض  .العين المادية: عبارةفخرج ب .، متموّلة عرفا ، ومتقومة شرعا ، يمكن حيازتها وإحرازهامادية

كحبة قمح وقطرة قيمة مالية،   ما لا يعتاد الناس تموّله، ولي  له .التموّل: كلمةوخرج ب .عامة  والحقوق المحضة بذواتها
ما  .إمكان الحيازة والإحراز: عبارةوخرج ب .ح الانتفاع به شرعا ، كخمر وميتةما لا يبا  .المتقوّم: كلمةوخرج ب .ماء

 .، كالهواء والعلم والشرفلا يمكن فيه ذلك
 .من المالكية والشافعية والحنابلةتعريف جمهور الفقهاء ( ب
... : وقولهم 24.، ويستبدّ به المالك عن غيره إذا أخذه من وجههع عليه الملكالمال ما يق :المال بقولهم المالكية عرفه

تعليقا  على قول  ،25والمتبادر من المال الذّوات، فخرج التعدِّي، وهو الاستيلاء على المنفعة، كسكنى دار وركوب دابة مثلا  
يا  بلا حرابةٍ : خليل في مختصره أعيان، ومنافع، : المال نوعان :بقولهم افعيةالشوعرفة  ...الغصب أخذ مالٍ قهرا  تعدِّ
المال ما كان منتفعا  به أي مستعدا  لأن ينتفع  :وقولهم .26آدمي وغيره: حيوان وغيره، والحيوان صنفان: والأعيان ضربان

أي في كلّ ما يباح نفعه مطلقا ، : وقولهم .28المال ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة :بقولهم الحنبلية وعرفه 27.به
  .29، أو يباح اقتناؤه بلا حاجةالأحوال
في فهم حقيقة المال لاحظ أنَّ جمهور الفقهاء قد تعددت تعريفاتهم واختلفت ألفاضها وعباراتها، لا لاختلاف فالم
لمسائل   إلا أن الفروع الفقهية وا  كما هو الحال عند الحنفية طفقلفظية ختلاف في الصياغة والدقة اللا، بل ايضا عندهم

أن يكون الشيء عينا ، أو منفعة عين، يمكن ( أولا   :هيفي عدة نقاط  لنا عناصر المال عندهم المنتشرة هنا وهناك تلخص
للمال  تعريفٍ  يمكن صياغة ناء عليهوب .أن يكون الشيء متقوما  ( ثالثا    .يكون الشيء متموّلا  أن ( ثانيا   .حيازتها وإحرازها

المال عين مادية أو منفعة، متموّلة عرفا ، : بالقول، ويخرج غيره عندهم، و إن شاء الله رافهعند الجمهور يجمع كلّ أط
فخرج بهذا التعريف ما خرج هناك عند الأحناف، ودخل فيه ما خرج هناك  .ومتقومة شرعا ، يمكن حيازتها وإحرازها

 .بعدم اعتبار المنفعة
 .قانونوالوق المالية في الفقه تعريف الحق :القسم الثالث

 .تعريفها في الفقه/ أولا
والمقصود : هي قسيمة الحقوق الغير مالية، في تقسيم الفقهاء للحقوق باعتبار مضمون المحل المتعلِّقة به: الحقوق المالية

، والمنافع والديون، كحق البائع في الثمن تشمل الحقوق الواردة على الأعيانبها الحقوق المتعلقة بالأموال ومنافعها، وهي 
والحق المالي قد  .والمشتري في المبيع، وحق الشفعة، وحقوق الارتفاق، وحق الخيار، وحق المستأجر في السكن، ونحوها
البائع في تسلم الثمن،  يكون حق ا شخصي ا؛ إذا كان حق ا شرعي ا لشخص على آخر، كحق المشتري في تسلم المبيع، وحق

المودع على الوديع في  غصوبات، وحق الزوجة أو القريب في النفقة، وكحقوحق الإنسان في الدين، وبدل المتلفات، والم
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وقد يكون حقا  عيني ا؛ إذا كان حق ا شرعي ا لشخص على شيء معيّن، مثل حق الملكية، وحق  .عدم استعمال الوديعة
لمجاور، وحق احتباس العين الارتفاق المقرر لعقار على عقار معين، كحق المرور أو المسيل، أو تحميل الجذوع على الجدار ا

فإذا اغتصب شخص شيئ ا من آخر، فإن حق المغصوب منه المتعلق بهذا الشيء حق عين، أما " .المرهونة لاستيفاء الدين
 .30"حق المغصوب منه قِب ل  الغاصب في أن يرد الشيء المغصوب، فهو حق شخصي

 .تعريفها في القانون/ ثانيا
. دية المحسوسةالحقوق الي  ترد على الأشياء الما: وهي ،31، فهي الي  يطلق عليها الأموالأما الحقوق المالية في القانون

 إلوتقسم  .الديون، كما تدخل الحقوق المالية الي  ترد عل الأشياء غير المادية: هي الذمة المالية؛ والي  تشمل هاومجموع
نون لشخص معين على شيء معين، وبموجبها هو سلطة يعطيها القا: عينال، فحقوق عينية، وحقوق شخصية: قسمين

فهو رابطة قانونية ما بين شخصين : الشخصيأما ، نفسه ما للشيء من فوائد اقتصاديةيستطيع الشخص أن يستخلص ل
وقد ورد في التقنين  .دائن ومدين، يخول الدائن بموجبها مطالبة المدين بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمله

الية تكون إما عينية وإما الحقوق الم)، (المال هو كل حق له قيمة مادية)" :32منها  العراقي مجموعة نصوصالمدني
 "(وهو إما أصلي أو تبعي. معين الحق العين هو سلطة مباشرة على شيء معين، يعطيها القانون لشخص)، (شخصية

قوق المالية، فشرط الشيء إذن أن يكون غير خارج إذا كان الشيء في نظر القانون هو ما يصلح أن يكون محلا  للح"و
 . عن التعامل، أي قابلا للتعامل فيه

كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا  " :مدني على 61وتنص المادة 
ستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم والأشياء الي  تخرج عن التعامل بطبيعتها هي الي  لا يستطيع أحد أن ي .للحقوق المالية

واء والماء اله: ومثال الشيء الخارج عن التعامل بطبيعته .القانون أن تكون محلا  للحقوق المالية القانون فهي الي  لا يجيز
 ومثال الشيء الخارج عن التعامل بحكم .ستطيع أحد أن يستأثر بحيازتهاالخ؛ لأنها أشياء لا ي...الجاري وأشعة الشم 

الحشيش والأفيون والأشياء الي  تدخل ضمن الأموال العامة؛ لأن القانون ينص على عدم جواز التعامل فيها : القانون
بوجه عام؛ وإلا فإنه لا يغير من هذا الوصف إجازة نوع معين من التعامل في هذه الأشياء، كبيع الحشيش والأفيون 

  .33"الخ...العامةلأغراض طبية، وإعطاء رخص لاستعمال بعض الأموال 
فهي كثيرة  أما الأشياء الغير خارجة عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون والي  يصح أن تكون محلا  للحقوق المالية

الحقوق العينية الأصلية، كحق الملكية وحق الانتفاع وحق الارتفاق، ومنها الحقوق العينية التبعية،  : "والمتمثلة فيجدا ، 
متياز، ومنها الحقوق الشخصية، كحق المشتري في تسليم المبيع وفي انتقال ملكيته إليه وحق كحق الرهن وحق الا

المستأجر في تسليم العين المؤجرة وفي تمكينه من الانتفاع بها وحق المؤجر في استردادها وحق المقرض في استرداد مبلغ 
ما يسمى بالملكية الأدبية والفنية والحقوق الي  القرض ومنها الحقوق الي  تقع على شيء غير مادي، كحقوق المؤلف في

 . 34"تسمى بالملكية الصناعية وبالملكية التجارية
 .وقبولهما لمالية الأشياء المعنوية المعتبرة (يوالقانون يالفقه)رنة بين التعريفين امق/ ثالثا
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ضح أنَّ الفقه الإسلامي ع رَّف  المال على  فإنه من الوا بناء على التعريفين السابقين للحقوق المالية في الفقه والقانون،
كونه عينا  ومنفعة ، والمتبادر إلى أذهان الفقهاء منذ نشأة الفقه الإسلامي هو الأعيان المادية ومنافعها؛ لكونه أصل المال 

شيء مالا ؛ إذا كان  في اللغة والعرف عبر الأزمان، إلا أن الفقه الإسلامي بطبيعته التشريعية الربانية لا يمنع من تسمية أيّ 
له قيمة مالية وتمثل الشروط الشرعية المذكورة في المال، مهما كانت طبيعته أو عناصر مادته؛ ولذلك ق بِل  مالية الأشياء 

 .يعينة تتناسب وطبيعة الشيء المعنو المعنوية بعد ظهورها واعتبارها عرفا ، كما أوقع عليها حق الملكية بشروط وحدود م
الربانية والثبات؛ لأنها من لدن عزيز حكيم، ولثبات : يا  خاصية من خصائص الشريعة المحمدية، وهيوهنا تظهر جل

فقد اعترف مع تطور الزمن وظهور هذه الأشياء بقيمتها  أما القانون .أصولها وقواعدها وصلاحيتها لكل زمان ومكان
ا  ما سطره سابقا  من اعتبار المادة المحسوسة ما لا فقط، إلى شمول الحقوق المالية لما تعلق بالمادة وغيرها؛ ولذلك المالية، مغيرِّ

من خلال مبحث  هو معروفكما ظهر الجدل بين القانونيين طويلا  وعميقا ، وظهر الاضطراب في نظرياتهم وأقوالهم،  
، ولذلك نراه يتغير ولا استغراب فهو تشريعٌ أرضيٌ خاضعٌ لعقول البشر فحسب .طبيعة الأشياء المعنوية عند القانونيين

 .بالرغم من جوانبه المفيدة؛ لاعتمادها على العقل السليم إلى شخص، ويكثر فيه الجدل من زمن إلى زمن، ومن شخص
 .تعريف الحقوق المالية المتعلقة بالأشياء المعنوية المعتبرةخامصة في / رابعا

بصياغة تعريفٍ دقيقٍ لكل  المتعلِّقان ة، فيجب التفريق بينوغير مالي لأن الأشياء المعنوية المعتبرة تتعلق بها حقوق مالية
هي  :بالقولتعريف الحقوق المالية المتعلقة بالأشياء المعنوية المعتبرة،  صياغةفي  إن شاء الله وهذه محاولةمنهما، 

للحق  هو وصف .الاختصاص الحاجز: عبارةف .الاختصاص المالي الحاجز، المتعلِق بالشيء غير المادي المعتبر
لمادة أخرج المتعلق با .المتعلق بالشيء غير المادي :عبارةو (. الأدبي)أخرج الغير المالي  .المالي: كلمةو . عامة

فهو وصف للشيء غير المادي؛ لما  .المعتبر: كلمةو   .تتعلق بها حقوق مالية كثيرة محسوسةالمحسوسة؛ لأن كل مادة 
 .أصبح له من اعتبار مالي وأدبي شرعا  وعرفا  

 .تعريف الحقوق غير المالية: الفرع الثاني
ن المتقومة الحقوق غير المالية، يراد بها في المصطلح الفقهي ما يقابل الحقوق المالية، سواء منها ما يتعلق بالأعيا: كلمة"

وحق فاع كحق البائع في الثمن وحق المشتري في المبيع، وحق الشفيع في الشفعة، وكحقوق الارت،  أو بالمنافع العارضة
مثل حق   . ضة، فهو حق غير ماليفكل حق لم يتعلق بمال عين ولا بشيء من منافعه العار  .المستأجر في السكنى

: وعموم ما يدخل في معنى قوق المتعلقة بالكرامة الإنسانيةالقصاص وحق رفع الدعاوى وحق الطلاق والولاية، وسائر الح
لا ينحط على عين مادية، ولا  ،ارع لصاحب هذا الحق أمر تقديريلشذلك لأن الاختصاص الذي يقضي به ا؛ العرض

شيئ ا معنوي ا أو متعلق ا ( وهو معنى الحق في الجملة)يسري ضمن منفعة متقومة، فكان هذا الاختصاص من جراء ذلك 
كالقصاص   بعض الحقوق غير المالية بالمال،إمكان الاستعاضة عن  غير من واقع هذا الاصطلاح ومعناهولا ي. بأمر معنوي

؛ ذلك لأن مشروعية الاستعاضة فيه ليست آتية من كون ذلك الحق متقوم ا بذاته، بل بموجب نص من الشارع في  مثلا 
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ذلك الحق بعينه، بحيث لو لم ينص الشارع على مشروعية الدية، لما ظهر أي جسر بينه وبين القصاص يتمثل في المنفعة 
 . 35"المتقومة

والآن لما  .إذ المال مادة في الأصل ؛؛ لأنها في مقابل الحقوق الماليةوالأصل في الحقوق غير المالية أنّها معنوية، أو أدبية
وُصِفت كثير من الحقوق المستجدة بالحقوق المعنوية؛ لتعلقها بأشياء معنوية معتبرة، رغم مالية كثير منها، وكثر فيها الجدل 

وبنيت الأحكام الشرعية والقانونية على ذلك الوصف، وجب علينا تبيين الفرق بين الحقوق غير المالية الفقهي والقانوني 
 .والمالية المتعلقة بتلك الأشياء، ليتسنى لنا الحكم الشرعي الصحيح

ختصاص هي الا :بالقولالأشياء المعنوية المعتبرة، بوعليه يمكن صياغة تعريفٍ دقيقٍ للحقوق غير المالية المتعلقة 
هو وصف للحق  .الاختصاص الحاجز: عبارةف .الحاجز، المتعلِق بالشيء غير المادي المعتبر( الأدبي)المعنوي 
أخرج المتعلق بالمادة المحسوسة؛ لأن   .المتعلق بالشيء غير المادي: عبارةو . أخرج الحق المالي .المعنوي: كلمةو  .عامة

وصف للشيء غير المادي؛ لما أصبح له من اعتبار  يفه .المعتبر: كلمةو  .كل مادة حسية تتعلق بها حقوق معنوية كثيرة
 .مالي وأدبي شرعا  وعرفا  

 .قهيا ودليلهف المعتبرة لأشياء المعنويةالحكم الشرعي لتكييف : ب الثالثالمطل
 .وية المعتبرة ودليلهكم الشرعي للأشياء المعنتكييف الح: الفرع الأول

والحق  وق أن الأش  ياء المعنوي  ة المعت  برة جلي  ا ض  ح لن  ا يت ،الحق  وق المالي  ة والحق  وق غ  ير المالي  ةبن  اء عل  ى م  ا تق  دم م  ن تعري  ف 
 .؛ لشايوعها وانتشاارها وعادم إمكاان إحرازهاا36، يملكهاا صااحبها ملكياة ناقصاةكماح مالااعتبارها يمكن  المتعلقة بها
د الفق   ه الإس   لامي العام   ة ال   ي  أنش   أها الس   لف هن   ا، وأعت   بر موافق   ا للش   ريعة الإس   لامية ومتماش   يا م   ع قواع    تق   رر وه   و م   ا
أن ه ملكي ة ناقص ة، توج ب وض ع قواع د وأحك ام : أن الأمر متردد بين الملكية وعدمها، وأكث ر م ا يمك ن الق ول في هو الصالح، 

وذل   ك كل   ه لع   دم . مادته   ا وطبيع   ة انتش   ارها وذيوعه   ا ب   ين الن   اس ةش   رعية؛ لحمايته   ا، ومراع   اة ال   نقص فيه   ا؛ بس   بب طبيع   
تض  ييق في مص  الح الخل  ق؛ فالمص  لحة العام  ة كم  ا دع  ت إلى هاي  ة الحق  وق، فه  ي ت  دعو ك  ذلك إلى الاس  تفادة م  ن الممك  ن ال

وتط   ويره وإيص   اله إلى الغ   ير م   ن غ   ير إف   راط ولا تف   ريط، كم   ا أن المنتش   ر والم   ذاع عن   د العام   ة م   ن الأش   ياء المعنوي   ة لا يمك   ن 
 .ة ومؤقتة تماشيا مع توازن المصالح والمفاسدحيازتها وإحرازها ذاتيا ، إلا بتعاليم محدود

 :الفقه الإسلامي يؤيد ذلك الاعتبار في العموم بالأدلة الآتيةو 
ه   ذه الأش   ياء المعنوي   ة ق   د ثبت   ت عرف   ا ، وج   رى اعتباره   ا عن   د الأف   راد وال   دول، وأخُ   ذت عليه   ا العه    ود ف :العااار  -1

م  ن المعل  وم أن الع  رف الع  ام يع  د مص  درا  م  ن مص  ادر و  .رعيوالمواثي  ق، دون أن تخ  الف حكم  ا  ش  رعيا ، فثبت  ت كأنه  ا ن  ص ش  
التش ريع الإس  لامي إذا لم يتص  ادم م  ع ن  ص ش  رعي أو أص  ل ع  ام في الش  ريعة الإس  لامية، فالثاب  ت ب  العرف كالثاب  ت ب  النص، 

  .37والمعروف عرفا  كالمشروط شرطا  
دليل مع ين م ن الش رع عل ى اعتباره ا  كل مصلحة لم يرد فيها: وهي ها،التخريج علىو  "المصالح المرسلة: "قاعدة-2

فه ي مرعي ة في ال دين تب نى عليه ا . 38أو إلغائها، ولكن يحصل ربط الحكم بها، وبناؤه عليها جلب مص لحة أو دف ع مفس دة
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أن الص  حابة رض  وان الله عل  يهم ق  د أثُ  ر عل  يهم الكث  ير م  ن : وال  دليل عل  ى ذل  ك. الأحك  ام؛ لأنه  ا م  ن مب  اني الع  دل والح  ق
بنوه  ا عل  ى المص  لحة دون غيره  ا، م  ن غ  ير أن يوج  د له  ا ن  ص ش  اهد بالاعتب  ار، كجم  ع الص  حف المتفرق  ة في  الأحك  ام ال  ي 

كونه ا تع ود علي ه ب النفع الم ادي ل ؛ظ اهرة ومتحقق ةهنا مصلحة صاحبها الخاصة و ، وغيرها مصحف واحد في عهد أبي بكر
 .ا  على العمل والإبداعوالمعنوي، والمصلحة العامة مؤكدة لرجوعها إلى المجتمع كله تشجيع

. 39م  ا يخ  تص مس  تحقه بالانتف  اع ب  ه، ولا يمل  ك أح  د مزاهت  ه: وه  ي. القياااع علااي وساايلة الاختصاااص الشاارعية -3
: والاختصاص وسيلة من وسائل التملك، إذ أن الاختصاص أوس ع م ن المل ك، حي ث يش مل م الا يقب ل المل ك ش رعا ، مث ل

ي إح    راز أ)ويش    مل أيض    ا  م    ا يقب    ل المل    ك ولم يتمل    ك . لمب    اح اقتن    اؤهالاختص    اص ال    د الميت    ة ال    نج ، ومث    ل الكل    ب ا
 .(المباحات

 . التكييفات الفقهية للفقهاء المعاصرين ومناقشتها: الفرع الثاني
إنه  ا م  ال بح  د ذاته  ا مملوك  ة لص  احبها ملكي  ة تام  ة، رغ  م طبيعته  ا الخاص  ة، ورغ  م انتق  ال الم  ادة الحاوي  ة له  ا، ورغ  م : ق  الوا

والمنفعة مال على الراجح من أق وال الفقه اء؛ لثب وت نفعه ا وتم ول الن اس به ا عرف ا ،  ،ذلك لأنها منفعة؛ 40ارهاشيوعها وانتش
ن أب  :أولان اقش ه ذا الق ول يو  .وما ثبتت منفعته وتموله ثبتت ماليته، والمال ملك لصاحبه ملكية تامة، كم ا ه و ش أنه دائم ا  

كي ان   ين وغيره اكالعلام ات والأسم اء والعن او ش ياء المعنوي ة التجاري ة والص ناعية  الأ القياس على المنفعة قياس م ع الف ارق؛ لأن
مس   تقلٌ ن   تج ع   ن جه   د ونش   اط، ولم ين   تج ع   ن ع   يٍن مادي   ة محسوس   ة، ف   لا يمك   ن الق   ول بأنه   ا منفع   ة كم   ا ص   نفها الفق   ه 

، تمام ا  ك العين المادي ة المحسوس ة، الإسلامي، بل هي كيان مستقل، ممثلٌ في عيٍن، عناص رُ مادته ا معنوي ة، وله ا من افع متع ددةٍ 
إن الم ال في تعري ف الفقه اء ه و م ا أمك ن ف : وثاني ا .فالقول بماليتها بناء على عينيتها أولى من القول بن اءا عل ى كونه ا منفع ة

 .41، وقد دللوا على ماليتها بإمكان حيازة وإحراز أعيانهاكذلك  حتى المنفعة عند الجمهورو حيازته وإحرازه، 
لأش  ياء المعنوي  ة لا يمك  ن حيازته  ا وإحرازه  ا تمام  ا  بس  بب طبيعته  ا الخاص  ة، ولش  يوعها وانتش  ارها، إلا إذا أردن  ا أن وه  ذه ا 

إن الملكية التامة والدائمة تقع على ما ثبت ت ماليت ه يقين ا ، ف: وثالثا .نحُِدَّ من ذلك عن طريق سن الأنظمة، فهو ممكن بقدره
وه  ذه الأش  ياء مُ  تردَّدٌ في أص  ل ماليته  ا؛ لم  ا س  بق، ولا يمك  ن حيازته  ا وإحرازه  ا في الي  د؛ وأمك  ن حيازته  ا وإحرازه  ا في الي  د، 

تتعل ق به ا حق وق مالي ة وحق وق معنوي ة كم ا ه و واض ح ( الغير مادي ة)إن تلك الأشياء المعنوية ف: ورابعا .لشيوعها وانتشارها
ه  ا وملكيته  ا عل  ى الإط  لاق يقتض  ي إ   ال الحق  وق ل  دى الجمي  ع، وكم  ا أردن  ا بيان  ه م  ن خ  لال ه  ذا البح  ث، والق  ول بماليت

 .المعنوية المتعلقة بها، أو جواز التصرف فيها اميع أنواع التصرفات الشرعية كالبيع والهبة وغيرها، وهو باطل شرعا  
ة إلا أن  ه يمك  ن توقيته  ا للمص   لح. منفع  ة مالي   ة مملوك  ة لص  احبها ملكي  ة تام  ة ه  ي :أم  ا ال  ذين عقب  وا في تك  يفهم بق  ولهم

وذلك قياسا  على أقصى مدة للانتفاع عرفها الفقه الإسلامي في حق الحك ر، وه و ح ق الق رار عل ى الأرض الموقوف ة ؛ العامة
  .43أو اعتبارا  للعرف المتمثل في الأنظمة الي  ت عت نِى بتنظيم هذه الحقوق. 42للغرس أو البناء بطريقة الإجارة الطويلة

ص حيح م ن حي ث القي اس والتعلي ل المنطق ي، إلا أن ه خ اط  م ن حي ث  بأن ه لمص لحةبإمكاني ة توقيت ه ل همناقش تعليليف
البناء العلمي؛ إذ القول بالملكية التامة يقتضي الدوام، فلا يجوز تأقيتها بدليل المصلحة العام ة فحس ب، ب ل تحت اج إلى دلي ل 
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ي  د ملكي  ة الم  ال للمص  لحة العام  ة ش  رعي مخص  ص، إذ الش  ريعة جعل  ت حف  ظ الم  ال م  ن الض  روريات الك  برى، فل  و أجزن  ا تحد
 . فقط، لضاعت أموال العباد وحقوقهم

 .والحقوق المتعلقة بها شرعا   (غير المادية)المعنوية ملكية الأشياء وحدود ثبوت : المبحث الثالث
 .شرعاوالحقوق المتعلقة بها ثبوت وحدود ملكية الأشياء المعنوية : المطلب الأول

للملك من جميع المذاهب الفقهية، تدور في نف  الف ل ك، وإنه م ق د عرَّف وا الملكي ة أو المل ك إن تعاريف فقهائنا الأجلاء 
م ن حي ث ( الثال ث)و .من حي ث موض وعه( الثاني)و .من حيث حقيقته الشرعية( الأول) :هي تثلاثة اعتباراانطلاقا  من 

أن ق  د اتض ح م  ن تل ك التع  اريف ال  ك والممل وك، فعلاقت  ه ب ين الم :وال ذي يهمن  ا أكث ر هن  ا ه و .علاقت ه ب  ين المال ك والممل  وك
الملكي  ة ه  ي علاق  ة تق  وم ب  ين الإنس  ان والش  يء، وه  ذا ه  و مع  نى الاختص  اص المقص  ود م  ن ه  ذه التع  اريف، ف  إذا ثب  ت ه  ذا 
الاختص  اص لش  خص بش  يء، وك  ان ل  ه ش  رعا ، بن  اء عل  ى ه  ذا الاختص  اص، أن يس  تبد ب  ه أو يتص  رف في  ه، ثب  ت ل  ه المل  ك 

وجمه ور الفقه اء ي رون أن المل ك علاق ة " .وقد ثب ت الاختص اص في الش يء المعن وي والحق وق المتعلق ة ب هعلى ذلك الشيء، 
 –ومح  ل المل  ك أع  م م  ن أن يك  ون مادي   ا أو غ  ير م  ادي، فيص  ح . اختص  اص مق  رة م  ن الش  ارع تنش  أ ب  ين المال  ك ومح  ل المل  ك

، فيك  ون الح  ق المعن  و  –والح  ال ه  ذه  ي م  ن مش  تملات الم  ال، فيص  ح أن يك  ون مح  لا  مادام  ت أن نعت  بر الحق  وق المعنوي  ة م  الا 
فق د  ،يعت ه، والن اس يعت برون في ه القيم ةإذ الانتفاع من كل شيء حسب طب ؛وهو منتفع به شرع ا ،علاقة الاختصاص قائمة

  .(44) "ه عناصر الملكتكاملت ل
، بمع  نى أنه  ا مقص  ودة ومفهوم  ة أن الش يء المعن  وي ه  و عب  ارة ع ن م  ادة معنوي  ة غ  ير محسوس ة ك  ذلك-س  ابقا  -وق د عرفن  ا 

بمكوناتها وعناصرها الخاصة، فهي عين ثابت ة له ا من افع ظ اهرة معلوم ة، وق د ثبت ت قيمته ا المالي ة عرف ا ، فه ي إذا م الٌ، والم ال 
ك ورغ  م ه  ذا التقري  ر، فق  د أش  رنا س  ابقا  إلى م  ا أش  ار إلي  ه بع  ض الفقه  اء م  ن أن  ه يعس  ر ح  د المل  . مم  ا يق  ع علي  ه المل  ك اتفاق  ا  

 .(45) ويتعذر إدراكه
ولذلك اصطلح كثير من الفقهاء على تسمية بعض أن واع المل ك بالن اقص؛  .وذلك لتعدد أسبابه وتداخل ألفاظ معانيه 

وعند إمعان النظ ر  .إذا لم تتوافر فيه جميع عناصره ومكوناته المعروفة، كملك العين دون المنفعة أو العك ، وكالملك المؤقت
المعاص   رين، وغ   يرهم م   ن الق   انونيين المؤص   لين، نج   د أنه   م ق   د تواطئ   وا عل   ى أن الأش   ياء المعنوي   ة والحق   وق في أق   وال فقهائه   ا 

 :المتعلقة بها يثبت فيها حق الملكية، ولكنها ليست ملكية تامة، بل هي ناقصة للاعتبارات الآتية
خل في ع الم الحس يات، ولا ي درك إن هذه الأشياء المعنوي ة، ي رد الح ق فيه ا عل ى ش يء غ ير م ادي؛ بمع نى أن ه لا ي د (1

لأن  ؛المل ك هن ا يختل ف عن ه هن اك حتم ا   إلا بالفكر المجرد، فهو حتم ا يختلف عن الشيء المادي الذي يدرك ب الح ، فح ق
الم    ادة ت    ؤتي ثماره    ا بالاس    تحواذ عليه    ا، والاس    تئثار به    ا، أم    ا الفك    ر فعل    ى النق    يض م    ن ذل    ك، ي    ؤتي ثم    اره بالانتش    ار لا "

أن الفك  ر : والثاني  ة. أن الفك  ر لص  يق بالشخص  ية: الأولى: فطبيع  ة الملكي  ة تتن  اب م  ع طبيع  ة الفك  ر م  ن ن  احيتين .بالاس  تئثار
حياته في انتشاره لا في الاستئثار به، ونخلص من ذلك إلى أن ح ق المؤل ف أو المخ ترع ل ي  ح ق ملكي ة، ب ل ه و ح ق عي ن 

 .(46)"هذه المقومات إلى أنه يقع على شيء غير ماديأصلي، يستقل عن حق الملكية بمقوماته الخاصة، وترجع 
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حق مؤب د، في ح ين أن الح ق عل ى ه ذه الأش ياء المعنوي ة ح ق مؤق ت ( الحسية)إن حق الملكية على الأشياء المادية  (2
مادي ة  ال ي  ت رد عليه ا الملكي ة العادي ة أش ياء غ ير( الحس ية)هن اك إلى جان ب الأش ياء المادي ة "ف  .بطبيعته، والعرف خير شاهدٍ 

للتمل  ك؛ بحي  ث إن الحق  وق ال  ي  ت  رد عليه  ا لا تع  دو أن تك  ون ص  ور ا خاص  ة للملكي  ة، يمك  ن أن يق  ال عنه  ا أنه  ا ملكي  ة غ  ير 
؛ باعتب  ار أن عناص  ر الملكي  ة موج  ودة في ه  ذا "ص  ورة خاص  ة م  ن الملكي  ة"وم  ن المؤك  د أن طبيع  ة الح  ق هن  ا ه  و . (47)"عادي  ة

لكي ة هن ا تعت بر فلا مفر من التسليم بأننا بصدد ح ق ملكي ة، وك ل م ا هنال ك أن الم"ا، النوع من الأشياء والحقوق المتعلقة به
ومقتض  ى ه   ذا الف  ارق أن تخ  تص الملكي   ة عل  ى الش  يء المعن   وي . ، حي  ث إنه  ا ت   رد عل  ى ش  يء غ   ير م  ادياص  ورة خاص  ة له   

ى الش  يء المعن  وي في أغل  ب إن الح  ق عل  : بأحك  ام تختل  ف ع  ن أحك  ام الملكي  ة العادي  ة، ولا يق  دح في ه  ذا النظ  ر أن يق  ال
ا؛ لأن التأبيد لي  خاصة جوهرية لحق الملكية  .(48)"صوره لي  مؤبد 

 .في ثبوت وحدود ملكية الأشياء المعنويةأدلة ما تقرر : المطلب الثاني
تدل عل ى س أن ن ن ا، وج ب علي(مح دودا  أو مش روطا  ) أن ملك الأشياء المعنوية والحق وق المتعلق ة به ا ملك ا  ناقص ا   لما تقرر

 ستدل أو يس تأن  به ا عل ى ذل ك،سوق عدد من الأدلة الي  يمكن أن ي حاولنسعيه ذلك من أصول شريعتنا السمحاء، و 
 :كما يأتي(فروع)من عدة نواحي 
 (.عناصر مادتها)من حيث طبيعة الأشياء المعنوية الأدلة : الفرع الأول

مكون  ة م  ن م  ادة معنوي  ة، والم  ادة المعنوي  ة تتب  اين فيه  ا الأفه  ام أن عناص  رها : إنّ ه  ذه الأش  ياء ذات طبيع  ة معنوي  ة؛ بمع  نى
وتتقاطع، ويصيبها القصد ويبتعد، وتتصورها العقول بشكل واحدٍ ومتفرقٍ، بخلاف المادة المحسوسة، فهي معلوم ة ومفهوم ة 

ى ج واز ملكيته ا ملكي ة لدى جميع الناس، وهي أصل المال في اللغة، وقد اتفقت الشرائع السماوية، والأنظمة الأرض ية، عل 
رغ  م ع  دم ممانع  ة الش  ريعة الإس  لامية إمك  ان تس  ميته م  الا؛  - الم  ادي تام  ة من  ذ الق  دم، فقي  اس الش  يء المعن  وي عل  ى الش  يء

وم   ن ش   رط ص   حة القي   اس في الفق   ه الف   ارق،  قي   اسٌ ض   عيف؛ لأن   ه قي   اسٌ م   ع -ا ، ولثب   وت قيمت   ه المالي   ة عرف   ا  لكون   ه ش   يئ
والأصل هو المقي  عليه، ويقال ل ه مح ل الحك م . الجامع موجودا  في الفرع كما هو في الأصلأن يكون الوصف : الإسلامي

والوص  ف الج  امع ه  و العلّ  ة، ال  ي  ه  ي . الش  يء المعن  وي: الش  يء الم  ادي، والف  رع ه  و المق  ي ، وه  و هن  ا: المش  به ب  ه، وه  و هن  ا
  .المالية: هنا
الأش ياء المعنوي ة، وإن ثبت ت ماليته ا عرف ا ، (: أولا: )هن ا بكون ه فرُق الشيء المعن وي ع ن الش يء الم ادي المحس وسلكن ي  و 

والحق وق المعنوي ة لا يج وز . فهي أبعد ما تكون عن أصل المال؛ لطبيعة مادتها، ولتعلق الحقوق المعنوية بها تعلقا  وثيقا  ودائم ا  
حبه، والش  ريعة ت  بْ  نِ عل  ى تقري  ر ه  ذه ن الأمان  ة والص  دق يقتض  يان نس  بة ك  لٍ لص  اأ :ب  دليلعنه  ا بالم  ال مطلق  ا، الاعتي  اض 

خص م  ا خاص  ة في المج  الات العلمي  ة وب  الأ، والث  واب، والتح  ري والدق  ة والتثب  تالحس  اب والأج  ر : النس بة أش  ياء كث  يرة، منه  ا
  .، وفي الشهادة وإثبات الحقوق وغيرهاتعلق بعلوم القرآن والسنة

أي  .! ..ش روطهاالص ناعية بغ ير ن مث ل الس معة التجاري ة والج ودة من الغرر والتدلي  والخ داع الاعتي اض بالم ال ع  ولأنهّ
إن هذا الاعتياض منطوٍ على غرر ب الغ فيم ا يتعل ق بالص لة ب ين المش تري والب ائع، ومنط وٍ عل ى الت دلي  والخ داع فيم ا يتعل ق 
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لأش ياء المعنوي ة ا(: ثاني ا)و. عارهابالصلة ما بين المشتري وعامة الناس الذين سيتحولون إليه، بحث ا عن الجودة الي  آل إلي ه ش 
، والعل  وم والأسم  اء والعن  اوين مم  ا يش  ترك الن  اس ب  ل ه  ي ك  ذلك أص  لا   ،ا إلى العل  وم والأسم  اء والعن  اوينتق  ترب ج  دا  في تركيبته  

ل  : ))تع الى هل و قل. بطلبها واقتنائها أنَّ ا وج دناهايعا ، ومما أمرنا فيها جم ((ق  اقْ  ر أْ باِسْ مِ ر بِّ ك  الَّ ذِي خ 
ص لّى الله - قول هلو  ،(49) 

 .50(طلب العلم فريضة على كل مسلم: )-عليه وسلّم
م  ن ع  رف  لم  ا ق  دو ، (الة الم  ؤمن أنَّ  ا وج  دها التقطه  االحكم  ة ض  : )وقي  ل(. اطل  ب العل  م ول  و في الص  ين: )قي  ل ق  ديما  لم  ا و  

يبه ت؛ لأن ه ق  ائم عل ى عنص ر الابتك  ار الش  يء المعن وي ي زول بمض ي ال  زمن، أو (: ثالث ا)و .النق ل الكث ير للعل وم ب  ين الس لف
بالإض  افة . ، أم  ا الش  يء الم ادي فيبق  ى عل  ى حالت  ه المحسوس  ة(51) ال  زمنوالج دة، ولا يخف  ى أن ه  ذا العنص  ر يتج  دد م ع م  رور 

ُبت كِ ر ب العلوم والمع ا
ُبت ك ر لي  خالصا  لصاحبه م ن جمي ع الوج وه؛ لأن المجتم ع نفس ه أس هم في إف ادة الم

رف، إلى أن الشيء الم
ُبت ك ر، وأخرجه إلى المجتمع للإفادة 

 .(52) منهحتى وصل إلى الشيء الم
 .من حيث شيوعها وانتشارهاالأدلة : الفرع الثاني

 تص     بح الأش     ياء المعنوي     ة ذات قيم     ة مالي     ة ومعنوي     ة بع     د انتش     ارها وش     يوعها في غال     ب أحواله     ا، فالت     أليف والكتاب     ة
تظه   ر قيمت   ه ومكانت   ه العلمي   ة والعملي   ة بع   د نش   ره حتم   ا ، والعلام   ات والأسم   اء والإعلان   ات وجمي   ع الإنت   اج الف   ن والأدبي 

والعناوين والسمات التجارية وغيرها تتأكد قيمتها أيضا  بانتشارها وشيوعها بين الناس، كما هو الحال ك ذلك في المؤش رات 
ء حبيس ة ص احبها ومكم ن س ره، ف لا قيم ة وإذا ضلت ه ذه الأش يا .الجغرافية والرسوم والتصاميم والنماذج الصناعية وغيرها

 (53) -مؤقت ةفي غ ير مص لحة –يزاه ه في ه أح د، إلا أن ه م ذموم  مادية لها ولا معنوي ة عن د الن اس، وه ي ملك ه الت ام ال ذي لا
اه للن اس إنَّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بع د م ا بين : ))تعالى بدليل قولها  وعرفا  وعقلا ؛ بهذا الفعل شرع
  .(54) ((يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أولئكفي الكتاب 

أم ا إذا نش رها وأذاعه ا ب ين الن اس، أو ش اعت نتيج ة  ،عل م، ول و لم يوج د المقاب ل الم اليفقد نه ى الله تع الى ع ن كتم ان ال
نوي ة خارج ة ع ن ي د ص احبها نشاطه وجهده أو قيمتها الذاتي ة، فإنه ا تتح ول إلى م ادة معنوي ة مس تقلة ذات قيم ة مالي ة ومع

؛ لأنه  ا أص  بحت في متن  اول (مح  دودة أو مش  روطة)خروج  ا  جزئي  ا  بس  بب ش  يوعها وانتش  ارها، فتص  بح ملكيت  ه عليه  ا ناقص  ة 
أيدي الجميع للاستفادة والاقتباس منها، أو استعمالها ولو بكيفية معين ة، نظ را  لطبيع ة مادته ا الغ ير منض بطة، والمش تر كة ب ين 

 :ما يأتي التفصيل والأدلة على ذلك .لعمومالناس في ا
وال ي  لا يج وز ل ه الاعتي اض عنه ا  ،عليه ا( الغ ير مالي ة)فل دوام حقوق ه المعنوي ة  ؛حجم حق ملكيته الباقي عليها نإ (1

ف رط بالمال، ولإمكان استيفاء حقوقه المالية المتعلقة بها؛ لأنه بحث وقرأ، وفكر وحقق، وأنفق الجه د والم ال، وب ذل الوق ت، و 
ح  تى وص ل إلى حق ائق مهم  ة وأفك ار مفي  دة ونت ائج مقنع ة ذات قيم  ة مالي ة عن د الن  اس، فك ان ه  و أولى . ..في متع ة العي ال

وأحق بهذه القيمة المالي ة م ن غ يره ال ذين وص لتهم ج اهزة م ن غ ير جه د ولا مش قة، ح تى يس توفيها كامل ة غ ير منقوص ة م ن 
ده عليه   ا بمج   رد ش   يوعها وانتش   ارها لقي   ام حق   ه الم   الي ولتش   جيعه وغ   يره عل   ى غ   ير تف   ريط ولا إف   راط؛ ف   لا تف   ريط ب   انتزاع ي   

، يض اعف ثروت ه ويحج ز غ يره ع ن - ق ه المالي ةبحج ة اس تيفاء حقو  -تبق ى ي ده عليه ا إلى م الا نهاي ة  الإبداع، ولا إف راط ب أن
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وبمث ل ه ذا . ، رغ م ت وفر مبادئ ه وانتش ارهاالاستفادة منها أو بها إلى الأبد، فتضيع المصلحة العامة، ويبهت الإب داع في الأم ة
الت  وازن في المص  الح والمفاس  د وص  لتنا الش  ريعة الغ  راء مبني  ة عل  ى قواع  د أص  ولية معروف  ة ومقاص  د ش  رعية واض  حة، أذك  ر منه  ا 

ص ل ويح ،ي دفع أعظ م المفس دتين بارتك اب أدنا  ا: قاع دتا تع ارض المص الح والمفاس د القائلت ان :على سبيل المثال لا الحص ر
راعين   ا الجم   ع ب   ين المص   لحتين المتحققت   ين، فالمص   لحة ، في ه   ذه الأش   ياء المعنوي   ةو  .(55) أدنا    اأعل   ى المص   لحتين بتفوي   ت 

الخاص ة تتحق  ق باس  تيفاء جمي  ع الحق  وق المالي  ة، والمص  لحة العام  ة تتحق  ق بع  د ذل  ك بف  ترة زمني  ة، أو بع  د بل  وغ الأولى ح  دودا  
 .ك نكون قد وفقنا في الجمع بين المصلحتين ما أمكنمعينة وانتفاء شروطٍ معلومة، وبذل

يجع   ل منه  ا حق  ا  عام  ا في كث  ير م   ن الأحي  ان، فم  ن ب  اب أولى أن تك   ون  ادي  ةفي الأش  ياء الم الش  يوع والانتش  ار إن (2
ذات طبيعة الشيوع والانتشار في الأش ياء المعنوي ة س ببا للملكي ة العام ة، ول و بكيفي ة معين ة، خاص ة إذا كان ت ه ذه الأش ياء 

 ودلي  ل ذل  ك. ه  ا كم  ا بينَّ  ا س  ابقا  وه  ي مم  ا يش  ترك الن  اس فيطبيع  ة معنوي  ة، وقريب  ة في تركيبته  ا إلى العل  وم والأسم  اء والعن  اوين، 
 (الم اء والن ار والك لأ: النَّاس شركاء في ثلاث: )قال -صلّى الله عليه وسلّم-أنَّ النَّبيَّ : كما في الماء والنار والكلأ؛ للحديث

في حقوق الارتفاق، الي  ه ي أح د أن واع المل ك الن اقص، ك إجراء الم اء م ن أرض الج ار، أو تص ريف الم اء المل وث كما و . (56)
 .(57) الغيرفي مصرف معين، أو المرور في أرض 

 .من حيث العر  القائم بتأقيت ملكيتها أو تحديد حمايتهاالأدلة : الفرع الثالث
ف  لا توقي  ت ولا تحدي  د له  ا ش  رعا  وعرف  ا ، ولا يمل  ك ص  احبها أو غ  يره ذل  ك،  أم  ا الحق  وق المعنوي  ة المتعلق  ة بتل  ك الأش  ياء

ولق  د سم  ى العلم  اء منتح  ل أعم  ال الآخ  رين "وص  احبها يتحم  ل م  ا يمك  ن أن ي  تمخض ع  ن تل  ك الأش  ياء م  ن خ  ير أو ش  ر، 
أم ام القاض ي  يوطيسارقا ، فهتكوا ستره، وفضحوا جريمته، وألفوا في شأنه الكت ب ال ي  تكش ف س وء فعلت ه، فق د ادع ى الس 

ولا يج وز لأح د . (58)"سرقة بعض أعماله العلمي ة وانتحاله ا، وأب رز  الأدل ة عل ى ذل ك على القسطلاني الشيخ زكريا الأنصاري
وأم  ا الحق  وق المالي  ة المتعلق  ة بتل  ك الأش  ياء فق  د اتفق  ت الأع  راف الإنس  انية  .أن ينس  ب عمل  ه إلى غ  يره؛ لأن  ه م  ن الك  ذب

لقانوني  ة المتع  ددة، عل  ى توقيته  ا، أو تحدي  دها، أو الاش  تراط فيه  ا؛ لإمكاني  ة هايته  ا وحفظه  ا، والع  رف المتنوع  ة، والأنظم  ة ا
 . الذي تواطأ عليه الناس ولم يخالف شريعتنا السمحاء، يصبح دليلا شرعيا  لنا، كما سبق تفصيله في التكييف الشرعي

 .الصناعية الغربيةمن حيث تاريخها المعنوي قبل الثورة الأدلة : رابعالفرع ال
عُرفِ ت الأشياء المعنوية منذ وجد الإنسان، وكانت مفهومة ل دى رج ال الفق ه الإس لامي من ذ نش أته، كم ا كان ت ك ذلك 
مفهوم  ة ل  دى رج  ال الق  انون من  ذ العه  د الق  ديم، إلا أنَّ الإنس  ان لم يك  ن يعتبره  ا ض  من التنظ  يم الم  الي وقِي مِ  ه، بمع  نى أنّ  ه لم 

ة ترغ   ب ب   ن الإنس   ان في اقتنائه   ا وإحرازه   ا وهايته   ا م   ن الغ   ير؛ لبع   د عناص   ر مادته   ا ع   ن أص   ل الم   ال، تك   ن له   ا قيم   ة مالي   
فق  د كان  ت تُ ع   دُّ علم  ا  لا ي  نحط إلى قيم  ة مالي  ة، أو كان  ت مع  اني تابع  ة  .فالإنس  ان مجب  ول عل  ى ح  ب الم  ال وح  بِّ اكتن  ازه

  .للأشياء، ومن ضمن الأشياء المال
دعون من   ذ الق   دم، يبثُّ   ون عل   ومهم وإب   داعاتهم للن   اس؛ لك   ي تعُ   ر ف وتج    د الق ب   ول والإقب   ال عليه   ا ولا ي   زال العلم   اء والمب   

منهم، لا يرجون من وراء ذلك إلا الأجر الأخروي للمؤمن، أو متعة إفادة الناس للجمي ع، وربم ا ش جعهم الح اكم في بع ض 
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ناعة الحديث  ة في الغ  رب، وب  دت عجل  ة الحي  اة في تس  ارع الأحي  اء عل  ى إب  داعاتهم بالعطاي  ا واله  دايا، ح  تى قام  ت الث  ورة الص  
متزايد، وتنوعت العلوم والإبداعات المفيدة للصناعة، وأخ ذ التن اف  والتن ازع في ه ذه الحي اة الص ناعية الجدي دة ينح ى منح ا  

ج  ل حف  ظ الحق  وق وتش  جيع ؛ لأ(مالي  ا  )متميّ  زا  عمَّ  ا س  بقه؛ ح  تى تُ وُصِّ  ل إلى ض  رورة اعتب  ار كث  ير م  ن المع  اني اعتب  ارا مادي  ا  
الممثل ة - ول الق ول ب أنَّ الأش ياء المعنوي ةوذل ك التغ ير في الحي اة لا يقل ب الحق ائق رأس ا  عل ى عق ب، فم ن غ ير المعق  .الإبداع
ا إلى مالٍ محضٍ ي قع عليه حق الملكية وقوعا  تاما ، ب ل لا ت زال تل ك المع اني الس امية متعلِّق ة به  تحولت-والإبداعاتالعلوم  في

تعلُّق  ا  وثيق  ا  لا ي  نحط إلى الم  ادة، وم  ن ثمَّ فإن  ه يكف  ي لحف  ظ الحق  وق المالي  ة المتعلق  ة به  ا حكره  ا عل  ى ص  احبها م  دّة معين  ة أو 
 .بكيفية مشروطة حتى يستوفيها، وهذا هو العدل المطلوب شرعا  

 :الخاتمة
 :كما يأتييات في نقاط  وبعض التوص أهم نتائجه والإجابات عن أسئلته في نهاية هذا البحث نخلص إلى

لحاج  ة إليه  ا في ل ؛-رغ  م ع  دم ذكره  ا في الفق  ه الإس  لامي ق  ديما- التفري  ق ب  ين الش  يء الم  ادي والمعن  وي لغ  ة وش  رعا تم :أولا
ن الفق   ه الإس   لامي مبن   اه عل   ى الترتي   ب والتبوي   ب المنطق   ي، وه   و قاب   ل للاجته   اد والتط   وير والتحقي   ق ولأ ،العص   ر الحاض   ر

وه  و لا يمن  ع هن  ا م  ن مث  ل ه  ذا التقس  يم ال  ذي يخ  دم الف  روع الفقهي  ة المطل  وب  .طه المعروف  ةه وض  وابوالتمح  يص، وف  ق أص  ول
 .الحكم فيها، وما يستجد في ذلك

 ماليته    افي الفق    ه الإس    لامي، و  حقيقته    ان   ت تبفه    ا ش    رعا، فيكيتالأش    ياء المعنوي    ة والحق    وق المتعلق   ة به    ا و  حص    رتم  :ثانياااا
س  نة والع  رف، وأن  ه تتعل  ق به  ا حق  وق ش  رعية مالي  ة وغ  ير مالي  ة ح  اجزة غ  ير ص  احبها ع  ن الكت  اب والب  دليل ش  رعا  وحكمه  ا 

 .امتلاكها أو الاستفادة منها
م ن  م ع الاس تدلال عل ى ذل ك، (مح دودا  أو مش روطا  ) أن ملك الأشياء المعنوية والحقوق المتعلقة بها ملكا  ناقصا   تقرر :ثالثا
دلة الي  يمكن أن يستدل أو يستأن  بها على ذل ك م ن الق رآن والس نة والأث ر سوق عدد من الأبل شريعتنا السمحاء، أصو 

 .والقياس والعقل وفق خصوصية الأشياء المعنوية
لب احثين المهتم ين لن ش اء الله، أو إستأتي تباع ا  أكثر استفاضةلدراسة مقدمة أو مدخلا  هذا التكييف الفقهييعتبر  :رابعا
 .على ما تستدعيه الحاجة المعاصرة إلى تأصيل كلياته وجزئياتهذا الموضوع؛ لأ يته وللحاجة به

هم ن  ه، ورب  ط م  ا يص  در ع   نويعت  بر ه  ذا البح  ث أيض  ا دع   وة إلى رج  ال القض  اء والق  انون والمش  رعين للإف   ادة م :خامسااا
 .وبالله التوفيق بشريعة الله الغراء من أجل حفض الحقوق الدنيوية والأخروية،
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 :جعالمصادر والمراقائمة 
 .دار الحديث بيروت ،م1991 نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجُنَّة المناظر، ط. عبد القادر: بن بدرانا.1
 .لإسلامي، ط دار الفكر بيروتالقواعد في الفقه ا: عبد الرهن في: ابن رجب الحنبلي وهو.2
دار الفكر م 1992، ط (على الدر المختاررد المحتار )حاشية ابن عابدين . محمد أمين بن عمر: عابدين وهو ابن.3

 .بيروت
تحقيق الشيخ محمد حسن آل . م1994 عام 1طالمحيط في اللغة، عالم الكتب، بيروت  ،إسماعيل: بن عباد وهوا.4

 .ياسين
 السلام عبد: الحلبي، تحقيق دومحم الحلبي ه ، مصطفى1391عام2لغة، طأهد، معجم مقايي  ال :ابن فارس وهو.5

 . هارون
هدي خير العباد، ط مؤسسة الرسالة بيروت عام زاد المعاد في . ردين بن أبي بكشم  ال: قيم الجوزية وهوابن .0

 .م1996
 .سنن ابن ماجة، ط دار إحياء الكتب العربية. اجة اسم أبيهمحمد بن يزيد القزوين وم: ابن ماجه وهو.7
 .1صادر بيروت ط لعرب، دارالسان . منظور الأفريقي المصري محمد بن مكرم ابن: ابن منظور وهو.6
 .م2009سنن أبي داود، ط دار الرسالة العالمية عام . سليمان بن الأشعث السجستاني: وهو أبو داود.9

 .م2001مسند الإمام أهد، ط مؤسسة الرسالة عام . أبو عبد الله الشيباني: د بن حنبل وهوأه.16
 .ه 1361، ط دار التأليف عام (نظرية الحق)الإسلامية لشريعة النظريات العامة للمعاملات في ا: أبو سنة فيأهد .11
 .مؤسسة شباب الجامعة بمصر: نشر بدران أبو العينين بدران، الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرية الملكية والعقود،.12
 .، شرح منتهى الإرادات، مكتبة الرياض الحديثة الرياضمنصور بن يون  البهوتي: البهوتي وهو.13
 .م1914ق الملكية، ط دار النهضة العربية القاهرة عامح. جمال الشرقاوي.14
 .القاهرة-بالأزهر، الإقناع في فقه الإمام أهد بن حنبل، المطبعة المصرية شرف الدين موسى: جاوي وهوالح.15
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، ط دار الكتب العلمية بيروت عام . محمد عرفة: الدسوقي وهو.10

 .م1993
الغرب  ردا م1993ط (ابن عرفة الوافية حقائق الهداية الكافية الشافية لبيان) عرفةحدود ابن  حشر ، دمحم:الرصاع.17
 تبيرو 
الكويت، مطبعة بوزارة الإعلام  ه،1391ط ، تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضىمد مح: الزبيدي وهو.16
 .كومةالح
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أصول  320رقم ن و شافعي،  1103: رقم لمصريةمخطوط بدار الكتب ان واعد، بدر الدين، الق: الزركشي وهو.19
 .تيمورية

 .مصر-السعادةبمطبعة  1، المبسوط، طسرخسيشم  الدين أبو بكر محمد بن أبي الفضل ال: السرخسي وهو.26
 .م بدار المعرفة ببيروت لبنان1994ه  1415إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، طبعة عام : الشاطبي وهو.21
 .نيل الأوطار شرح نتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، ط مصطفى البابي الحلبي بمصر .محمد: شوكاني وهوال.22
، ط المكتب الإسلامي بيروت ودار عمار عمان عام (الروض الداني)المعجم الصغير . سليمان: براني وهوالط.23

 .م1965
، دار الكتاب (يةصر المرة العدل ضيرية بوزامجموعة الأعمال التح)القانون المدني المصري : لرزاق السنهوريا عبد.24
 .العربي
 .الوسيط في شرح القانون المدن، ط دار احياء التراث العربي بيروت لبنان. عبد الرزاق السنهوري.25
، ط مكتبة وهبة للطباعة الي للمؤلفنظرات حول موقف الفقه الإسلامي من الحق الم ،عبد السميع أبو الخير.20
 .والنشر

 .م1418عام  1دار الفكر ط. ، ط(الفوائد في اختصار المقاصد)واعد الصغرى الق: عبد العزيز السلمي في.27
 .م1919حق الملكية، ط دار النهضة العربية القاهرة عام . عبد المنعم الصده.26
قوق م، بحث الح1966-ه 1409عام  3الجزء  5 العدد 5 مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة ،عجيل النشمي.29
 .المعنوية

 م 1961ه   1401عام  2الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، مؤسسة الرسالة بيروت، ط  فتحي الدرين، حق.36
م بالمطبعة الأميرية 1909عام 2يب الشرح الكبير للرافعي، ط، المصباح المنير في غر بن محمد أهد: الفيومي وهو.31
 .بمصر
 .م2010ار الفكر المعاصر بيروت عام البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيته، ط د. محمد توفيق البوطي.32
 .م1966-ه 1409: ، الجزء الثالث، عام5، العدد 5الدورة  ه الإسلامي،مجلة مجمع الفق ي،البوط محمد سعيد.33
 .، روضة الطالبين، طبعة المكتب الإسلامي(818ت  )أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي : النووي وهو.34
 م1401لأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، ط دار القلم دمشق عام تلقيح ا. وليد بن راشد السعيدان.35
 .الفقه الإسلامي وأدلته، ط دار الفكر دمشق. وهبة مصطفى الزحيلي.30

 

                                                 

 (.شيأ)وما بعدها مادة  1/103 ،وتبير  صادر دار 1ط لسان العرب،: ، فيمكرمالدين محمد بن هال : وهوابن منظور /   انظر 1
وشركاه، محمد محمود الحلبي و مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر  ،م1911ه  1391عام  2معجم مقايي  اللغة، ط :في أهد: ابن فارس وهو/ انظر   2

 .4/148 ،هارونعبد السلام  :، تحقيقءخلفا



التكييف الفقهي للأشياء المعنوية                                       عبدالقادر داودي .د.عبدالقادر بلقاسم وأ
 (دراسة فقهية أصولية من واقع التسميات القانونية الحديثة)لحقوق المتعلقة بها وثبوت ملكيتها شرعا   المعتبرة وا

 
 

666 

                                                                                                                                                                  
حكومة الكويت، عام عن وزارة الإعلام في الكويت، مطبعة س من جواهر القاموس، تاج العرو : في (ه1205ت) هد مرتضىأ: الزبيدي وهو/ انظر   3

 .122/ 39ه ، 1391
 .123/ 39 نف  المرجع السابق/ انظر   4
 نف  المرجع السابق ونف  الصفحة/ انظر   5
 .2  الحشر 6
 .16-9/11لسان العرب : ، فيوتبير  دار صادرن 1ط( ه 111 ت)قي المصري الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريهال : وهوابن منظور / انظر   7
 .202ص، م بالمطبعة الأميرية بمصر1909عام  2ط ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي :في (ه 110ت  ) دمأهد بن مح: الفيومي وهو/ انظر   8
 .6/6انون المدني، ط دار احياء التراث العربي بيروت لبنان، الوسيط في شرح الق: عبد الرزاق السنهوري في/   وانظر 9

ه، دخلت فيه الهاء للمبالغة، والمادة: الزيادة المتصلة، ومادة الشيءِ : المادة لغة   تعريف10 . دع في الضرع مادّة اللبن: كلُّ شيء يكون مدد ا لغيره، ويقال: ما يمدُّ
م بالمطبعة 1909عام  2ط ،المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي حالمصبا : في، أهد: وميالفي/ وانظر. فهو المادّةليه فالمتروك في الضرع هو الدَّاعية، وما اجتمع إ

 .9/213 محمد حسن آل ياسين، :تحقيق ،ه1414عام  1بيروت ط المحيط في اللغة، عالم الكتب :في ،إسماعيل :بن عبادوا، 2/888، الأميرية بمصر
 .13ص ،ه 1361، مطبعة دار التأليف ط عام (نظرية الحق)النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية : فيأبو سنة  فهميأهد  /  انظر 11
 .25ص  ،ه  دار القلم دمشق1420عام  1إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي، ط لالمدخ: فيمصطفى أهد الزرقاء /   انظر 12
 .18م، ص1961ه   1401عام  2حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، مؤسسة الرسالة بيروت، ط  :في فتحي الدرين/ انظر   13
 .(له بيع الإسم التجاري)م، بحث الحقوق المعنوية 1966-ه 1409: عام 3الجزء 5العدد 5ع الفقه الإسلامي، الدورةمجلة مجم: عجيل النشمي في/ انظر   14
 دار الكتاب العربيط ، (ضيرية بوزارة العدل بمصرمجموعة الأعمال التح)القانون المدني المصري : ولجنته القانونية في السنهوري قعبد الرزا/نظرا  15

 .1/480مصر،
 .ونف  المرجع السابق، 6/1الوسيط في شرح القانون المدني، ط دار احياء التراث العربي بيروت لبنان، : عبد الرزاق السنهوري في /  انظر 16
 .6/9 نف  المرجع السابق/ ر  انظ 17
 .6/215نف  المرجع السابق /   انظر 18
 6/218نف  المرجع السابق / انظر   19
عن وزارة ، تاج العروس من جواهر القاموس: في محمد مرتضى :الزبيدي وهوو  ،(مول)مادة  ،وتبير  دار صادر 1ط لسان العرب،: فيابن منظور :   راجع 20

 .(مول)مادة  ،ه 6666ومة الكويت عام عة حكالإعلام في الكويت، مطب
 4/501 بمصر ه 1368بي عام الحل مصطفى 2ح تنوير الأبصار، طرد المختار على الدر المختار شر  ةحاشي: في، محمد أمين: ابن عابدين وهو/ انظر   21
 .51و5/50و

: والبهوتي وهو، (كتاب البيع) 5/211 ،دار الكتاب الإسلامي 6ق، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائ :في( ه989ت)زين الدين : ابن نجيم وهو/ انظر   22
 .2/142 ،شرح منتهى الإرادات، مكتبة الرياض الحديثة الرياض: في (ه 1051ت ) منصور بن يون 

 .11/19، طبعة السعادة مصربم 1طالمبسوط، ، شم  الدين أبو بكر محمد بن أبي الفضل: وهوالسرخسي  /انظر   23
 2/332دار المعرفة ببيروت لبنان، بم 1994ه  1415طبعة عام  الموافقات،: في إبراهيم بن موسى الشاطبي: وهو الشاطبي/ انظر   24
 .3/442 ته على الشرح الكبير لأهد الدردير، ط دار إحياء الكتب العربية بمصر،حاشي: محمد عرفة في: الدسوقي وهو/ انظر   25
 .5/12 ،طبعة المكتب الإسلامي ،روضة الطالبين: في (818ت  )رف النووي الدمشقي زكريا يحيى بن ش أبو :النووي وهو/ انظر   26
 .أصول تيمورية 320نسخة رقمو شافعي،  1103:رقم مخطوط بدار الكتب المصرية القواعد،: في، عبد اللهبدر الدين محمد بن : زركشي وهوا/   انظر 27
 .2/59 ،القاهرة-بالأزهرالإقناع في فقه الإمام أهد بن حنبل، المطبعة المصرية  :في (ه 666ت ) شرف الدين موسى :وهو الحجاوي /انظر   28
 .2/142 ،شرح منتهى الإرادات، مكتبة الرياض الحديثة الرياض: في (ه 1051ت )منصور بن يون  البهوتي : البهوتي وهو/ انظر   29
 .301مؤسسة شباب الجامعة بمصر ص : ونظرية الملكية والعقود، نشرالشريعة الإسلامية تاريخها : بدران أبو العينين بدران في/   انظر 30
 .225و 224و 223و 6/161الوسيط في شرح القانون المدني، ط دار احياء التراث العربي بيروت لبنان، : عبد الرزاق السنهوري في /انظر   31
 .6/161وسيط في شرح القانون المدني، ط دار احياء التراث العربي بيروت لبنان، ال: عبد الرزاق السنهوري في :، نقلا عنالقانون المدني العراقي/ انظر   32
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 .6-1-6/8، ط دار احياء التراث العربي بيروت لبنان، الوسيط في شرح القانون المدني: عبد الرزاق السنهوري في/ نظر  ا 33
 .6/1ر احياء التراث العربي بيروت لبنان، الوسيط في شرح القانون المدني، ط دا: عبد الرزاق السنهوري في/ نظر  ا 34
  (.حق الإبداع العلمي وحق الاسم التجاري)، ه1409: ، عام3، الجزء5، العدد5ع الفقه الإسلامي، الدورةمجلة مجم: في محمد سعيد رمضان البوطي /  انظر 35

 .حثانظر تفصيل هذا الوصف للملكية والأدلة على ذلك في المبحث الثالث من هذا الب - 36
 .5/116م، الجزء1996ت عام زاد المعاد في هدي خير العباد، ط مؤسسة الرسالة بيرو : في( ه151ت) الدين شم : وزية وهوابن قيم الج/ انظر   37
الهدى بيروت، ومكتبة  دار الحديث م1991 الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجُنَّة المناظر، ط نزهة: في دعبد القادر بن أه: ابن بدران وهو /انظر   38

 .1/412، رأس الخيمة
 .192ار الفكر بيروت، صالقواعد في الفقه الإسلامي، ط د: في عبد الرهن: وهو بن رجب الحنبليا/ انظر   39
  15إلى  10ه  الموافق 1409جمادى الأولى  8إلى  1البحوث المقدمة إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت من تاريخ :   انظر 40

 (.الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار بيع)م بشأن الحقوق المعنوية 1966كانون الأول ديسمبر 
 .43ص 4الفقه الإسلامي وأدلته، ط دار الفكر دمشق، الجزء: وهبة الزحيلي، في:   انظر 41
 .121حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، ط مؤسسة الرسالة، ص : ، فيفتحي الدرين:   انظر 42
 .1/162ضمن ندوة حقوق المؤلف  للمؤلف، نظرات حول موقف الفقه الإسلامي من الحق المالي :عبد السميع أبو الخير في/   انظر 43
 .(بيع الإسم التجاري)، بحث الحقوق المعنوية ه 1409: ، عام3زءالج، 5، العدد5لة مجمع الفقه الإسلامي، الدورةمج: في عجيل النشمي/ انظر .44
لوافية، ط دار الغرب الإسلامي شرح حدود ابن عرفة، الموسوم بالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الامام ابن عرفة ا: في محمد الأنصاري: وهو الرصاع /انظر. 45
 .488و 353ص: م، حيث أشار إلى هذا القول في1993وت عام بير 
 .219ص 6الوسيط في شرح القانون المدني، ط دار احياء التراث العربي بيروت، الجزء : عبد الرزاق السنهوري، في .46
 .295م، ص 1919حق الملكية، ط دار النهضة العربية القاهرة عام : عبد المنعم الصده، في/ وانظر .47
 .261ص 6الوسيط في شرح القانون المدني، ط دار احياء التراث العربي بيروت، الجزء: ري، في، وعبد الرزاق السنهو 291نف  المرجع السابق ص /انظر .48
 .1العلق .49
ابن الجوزي بالدمام ط دار  ،جامع بيان العلم وفضله: ، وعمر ابن عبد البر في224م، ص 2009أخرجه ابن ماجه في سننه، ط دار الرسالة العالمية عام  .50
 .وغيرهم كثير ،22م، ص1965وت ودار عمار عمان عام ، ط المكتب الإسلامي بير (الروض الداني)المعجم الصغير : اني فيالطبر ، و 9-1/6م،1994عام 

 .233م، ص1914حق الملكية، ط دار النهضة العربية القاهرة عام: جمال الشرقاوي في/ انظر .51
 .6/219 ،التراث العربي بيروت لبناندار احياء  الوسيط في شرح القانون المدني، ط: عبد الرزاق السنهوري في/ انظر .52
 .  كأن يدخرها إلى الوقت المناسب للنشر، أو احتياطا في التوقيت لحفظ حقوقه المالية أو المعنوية، وغيرها  .53
 .159البقرة  .54
 وعبد العزيز، 16-3/10م، 1401دار القلم دمشق عام  تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، ط: الوليد السعيدان في/انظر القاعدة والتفصيل عند .55

 .إياد خالد الطباع :تحقيقم، 1418عام  ، ط دار الفكر(الفوائد في اختصار المقاصد) القواعد الصغرى: السلمي في
الأوطار شرح منتقى الاخبار من  نيل: محمد لشوكاني في/ انظرو ( 23132): في مسندع رقمواللفظ له، وأهد ( 3411) :في سننه رقم أخرجه أبو داود. 56

 .31ص 8مصطفى البابي الحلبي بمصر، الجزء سيد الاخيار، ط أحاديث
 .566ص 5الفقه الإسلامي وأدلته، ط دار الفكر دمشق، الجزء: وهبة الزحيلي في .57
 .211م، ص2010ر المعاصر بيروت عام كالبيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيته، ط دار الف: محمد توفيق رمضان البوطي في/ انظر .58
 


